دان 
و ادرو اضرم بزراعى 
فى سسا نام 


فتوانيث لالع الزراعف 


ا ناصيراءالزرامى 




















ازلام 


فى 4 سيتمبر سئة ١901‏ صسدر قانون الاصلاح الزداعى » 
وقد ختم صدوره عهدا عن الظلم والاعنات تعرض لهما الفلاج 
ال مصرى لا”جيال كثيرة مضت * 

وكان لايد لتطبيق الفانون من الاستعاتة بكل القوى الدافعة 
الثورة حتي تتغلب على العقبات الضخمة التى 
مامد 6 

ومن خلال المجهود المضئى الذى بذله القامون على تنفينم , 
ومن خلال الاتمال الكبار الى عقدتها البلاد على نجاحه > ن 
اليوم آن نقف على عتبة العام السادس من حياة هذا القالون ٠‏ 
النقول ٠٠‏ انه حقق الغايات المقصودة منه ٠‏ 

افقد حددت الملكية » ووزعت الاأرض الزائدة » وحفف لها 
انتاجها بعد التوزيع وزاد زيادة ملحوظة » وحدد الايجسار 
واستفاد من انقاص فئاته ملايين الفلاحين » وآخذ هذا النشساط 
الكبير يتجه الاآن الرزيادة الارضالموزعة عنطريق الاستصلاح * 

وف الصفحات التالية شرح موجز لتاريخ الاصلاح الزرا 
فى السنوات الخمس التى مضت + سجلنا فيها الخطوط العريضة 
التى سار عليها ٠٠‏ 

ولا تدعى الهيئة التنفيذية التق وكل اليها هذا العمل الكبيرء 
آنها بلغت الكمال فى كل شىء » ولكنها والقة هن أنها راعت 
فيما قامت به وجه الله » وحق هذا الوطن ٠‏ والاامانة التى القتها 
الثورة على عاتقها ٠‏ 

وفقنا الله جميعا ما فيه الخير ٠‏ 

















اميد في 
الدولة 5 الزداعى 




















وعد ال الذين آمنوا سح وعلوا 
السالحات ينعت 5 
# سسحت الذين من قبلهسم 
0 مم م اذى ارتغى لم 


000 


7 
وليبدلتهم من بد خونهم أننا » 


» سورة الثود‎ ٠ 























بيلات 
وز ةالو للاشلّ /نتاعى 
فى يش الامتر 


وام 


السيد الرئيس + السادة الاعضاء 





الاصلاح الزراعى كتشريع وتطبيق يأتى لاأول مرة نحت هذه القبة » وق 
ثبت قواعده واستقرت نظمه » وأصبح جزءا رئيسيا من الكيإن الاقتصبادئي 


والكيان الاجتماعى لهذه الاثمة ٠‏ 


واذا وجمدا الى تاريخ الاصلاح الزراعى فى حياتنا البرلمانية الماضية نجد أنه 
لم يزد عن أن يكون آمالا ترددت فى بعض الصدور وآمئية للسواد الالعظم من. 
هذا الشعب , وما كان يمكن لهذه الاامال أن تتبلور فى صورة مجدية تحثد 
الظروف السابفة حتى شاء الله لهذه الائمة آلا تطول شكاتها » فقامت قومتها' 
فى يوليو سنة 1467 وكان هذا ايذانا بفجر جديد ‏ فجر الاصلاح الزراعيق. 
صورة تشريع عادل مستمد من ونحى البيئة المصرية وحاجاتها الحقيقية ب لا هو 
بالمنقول عن 
عمليا , والما كان فى الواقع نقيجة درس وفحص مما مهد للقانون تنفيذه 





بئة أخرى قد لا تلائمنا ولا هو بالنظرى الذى قد يصعب تطبيقه 


ميسورا غير مستعص + 

وصدر التشريع فى 3 سبتمب 6 يستهدف غايات اقتصبادية 
واجتماعية وسياسية ٠٠‏ يتجه الى تنمية الاقتصاد القومى بجعله أكثر استقرارة 
وانتاجا عن طريق تنظيم حيازة الارض وكذلك تأمين مصائح الفلاحين مع نشر_ 
العدالة بينهم ٠٠‏ بما يؤدى الى اتزان ونبات للمجتمع الذى نعيثى فيه ٠‏ 

وان كان القانون قد مس مصالح فئة قليلة من كبار الملاك لا يزيد عددهم عن. 
18٠١‏ مالك بالاستيلاه على مُساحات من أراضيهم فانه يفيد اكثر من مليون 

ئة يتملكون هذه المساحان , كما أن الذين يستفيدون من تحديد الايبجار 
يجاوز عددعم أربعة ملابين فرد من مستأجرى الا'راضى الزراعية ٠‏ 


والحقيقة الثابتة التى أكدتها أ" 





ة الاصلاح الزراعى تقرر أن توزيع الا"رضى 


سرك 








يخلق طبقة من صغار الملاك تكون أكثر حرسا على أرضها ومحافظة على خصبها 
ومرافقها ويضاعف انتاجهم ويزيد دخلهم فتزيد بالتالى القوة الشرائية لدى 
هذه الطبقة الكبيرة من السكان التى تعد بحق قطاعا هاما فى القاعدة 
الشعبية ٠‏ 








ويمكن الفول ان الاصلاح الزراعى لم يسرف ولم يقتر فى وشمع حد أعلى 
اللملكية الزراعية ٠‏ فاعطى لكبار الملاك حق الاحتفاظ بمساحة ٠٠١‏ فدان 
يختارونها من أى زمام يرغبون الاحتفاظ به » كما أجاز لهم القانون التصرف 
بالبيع فى مساحة أخرى لا تزيد عن ٠٠١‏ فدان لالولادهم فاصبح للغالبية 
العظمى منهم حق الاحتفاظ بمساحة ٠١‏ فدان ٠‏ وهنا يجب أن نشسير الى 
تصريج السيد الرئيس فى الاجتماع الذى عقد أخيرا فى الاسكندرية فى 51 
يوليو » ذلك التصريح الذى وضح فيه آن المد الااعلى للملكية فى مصر ومو 
٠١‏ فدان هو حد عادل للملكية مما يكفل الاآن استقرارا للملاك وللزراع ٠‏ 
والاستقرار بطبيعته يؤدى الى مزيد من الثقة والتجويد فى الانتاج ٠‏ 

والاصلاح الزراعى عندما .يستولى على ما يجاوز الحد القانونى للملكية يقوم 
بتعويض اللاك بما يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية للائرض مضانا اليها 
اقيمة المنشئات الشابغة وغير الثابنة والالشجار » وتقدر القيمة الايجارية بسبعة 
أمثال الضريبة الاأصنلية + وكان مقياس تثمين الاارض المستولى عليها بقيبة 
الضريبة مقياسا عادلا وقاظعا لكل اشكال يحدث عند تقديمها من جديد بعد 
صدور القانون ٠‏ وقد أخد بما يشابه هذا النظام فى كثير من الدول التى 
حددت الملكية + 

وتضمن التشريع دفع التعويض للملاك على شكل سندات على الحكومة 
تسنهلك خلال *٠‏ سنة والفائدة سعرها ؟ ٠/٠‏ ويمكن أن تؤدى من هذ 
الستدات ضريبة التركات والضرائب الاضافية عل الا“طيان وثمن الالراضى 
البور التى قد يشترونها من الحكومة ٠‏ كما أن قانون الاصلاح الزراعى أجاز 
لمن اسستولى على أرضه وعمى مثقلة بحق رحن أو اخنصاص أو امتياز أن يستئزل 
هذا كله من قيمة المستحق لصاحب الاثرض بما يعادل كامل الدين المضمون 
لهذا الحق ٠‏ كل هله الحقوق تنيح الفرصة للملاك للوفاء بمبا عليهم من ديون 
مع ضمان حق الدائن الا'صلى » كما تفسح المجال أمامهم لاستثمار جديد فى 
استصلاح الااراضى البور مما يؤدى الى فتح آفاق جديدة للتئمية الاقتصادية + 




















وسيتضح ونحن نستعرض قانون الاصلاح الزراعى وتنفيذه فى ذ 
اسنوات الماضية أنه نظام عادل فى قواعده وأحكامه ليس للمسنتفيدين منه 








2 


فحسب ٠‏ بل لكبار الملاك أيضا وأنه يعد بحق أول برثامج اصسلاحى شامل 
لتنظيم حيازة الارض فى مصر., اذ تئاول وضع حد أعلى للملكية الزراعية 
الفردية » ونظم العلاقة بين المستأجرين والملاك » وكون جبعيات تعاونية للملاك 
الجدد لتنظيم وسائل الاستغلال الزراعى فى أراضيهم الجديدة التى تملكوها 
والتى كانوا يزرعونها كمستاجرين أو عمال تحت ظروف قاسية من الاستغلال 
والاحتكار ٠‏ 











فى نطاق هذه الا'عداف والغايات سارت الهيئة التنفيذية للاصلاح الزراعى 
وبدأت فى تنفيذ البرامج التى رسمتها الثورة لها 
السيد الرئيس ء السادة الااعضاء 

( الاسنيلاء ) : نص قانون الاصلاح الزراعى على أن تستولى اللجنة العليا 
على الاداضى الزائدة عن 5٠١‏ قدن على مراحل الاكبر فالاكين ٠‏ 

وفى نهاية العام الماغى وقبل الموعد المحدد بسنة أتممنا الاستيلاه على جميع 
الاراضى التى تجاوزت الحد الاعلى للملكية ٠‏ 

وكان عدد الملاك الكبار 1974 مالكا ٠٠‏ وقد أباح القانون لهم فى العام 
الاول أن يبيعوا لصغارالفلاحين وبشروط معينة أراضيهم الزائدة » وقد باعوا 
6 ألف فدان + 

وما تبقى بعد ذلك وتم الاستيلاء عليه بلغت مساحته 4٠١‏ آلف فدان تقدر 
قيمتها بما عليها من منثيئات بحوالى 517 مليون جيه ٠‏ 

ومن هذه المساحة 18٠‏ ألف فدان صدر قاثون بمصادرتها لصالع الشعب 
وحولت سنداتها للمجلس الدائم للخدمات المامة ٠‏ 

وبذا يكون القانون قد انطبق على أراض مساحتها 00٠ره0‏ قدان أى 
حوالى عثشر الزمام المنزرع فى الجمهورية المصرية ٠‏ 

وتاتى بعد مرحلة الاستيلاء الفعلى فى الطبيعة مرحلتا: 
اتقدير قيمة التعويض المستحق للملاك ويتم ذلك بمعرفة مصلحة الاحصساء 
والتعداد بعد الرجوع الى مصلحة الاموال المقررة والثانية عى مرحلة تحقيق 
الملكية والحقوق العينية وصرف التعويضات وتتضمن هذه المرحلة النشر عن 
الا'طيان المستولى عليها فى الجريدة الرسمية على مرتين : 

النشر الاأول يتم عقب الاستيلاه الابتدائى بقصد ١ناحة‏ الفرصة لمن يرغب 
فى الاعتراض عليه أن يتقدم باعتراضه الى اللجنة القضائية للاصلاح 
9 












اعى ‏ 
ب ذلك استصدار قرار من اللجنة العليا بالاستيلاه النهائى على الا'طيان 








به 


غير المعترض عليها ٠‏ وهذا القرار قاطع لكل نزاع فى أصل الملكية ويخلص 
الارض من جميع الحقوق المنقلة بها وتعتبر الحكومة مالكة للارض من تاريخ 
الاستيلاء الابتدائى + 


والنشر الثانى يتم عقب صدور قرار الاستيلاء النهائي والنشر عنه , والقصد 






باخطار الاصلاح الزراعى بها وتقديم المستندات المؤيدة لذلك حتى 
لجنة الاصلاح حقسوق ذوى الاختصاص ممثلة فى سبندات كما جاه 
انون + ويخطر صندوق الاصلاح الزراعى بوزارة المالية بكشف توزيع 
التعويض بعد عرضه على مجلس الدولة للصرف بمقتضاه + 

وترون مما سبق أن خطوات تحقيق الملكية تحتاج شسيئا من الوقت لدقة 
العملية وضرورة أدائها بما يكفل صيانة حقوق الجميع ٠‏ ومع كل هذا فقد تم 
تحقيق ملكية 4؟4ر54؟ فدانا منها 5ر195 فدانا تم تقدير قيمة الاراضى 
والمنشئات بها وأخطرت وزارة المالية لصرف التعويضات المستحقة لملاكها 
رقيمتها لاك رار 0؟ جنيها ٠‏ 








اأسيد الرئيس * السادة اللاعضاء 

( ادارة هله الارض ) لم تكن عملية الاستيلاء فى حد ذاتها يسيرة » بل هى 
سملسلة من عمليات طويلة تبدأ باقرارات قدمها الملاك عما يمتلكونه من أراض 

* وتنتهى باستلام الاصلاح الزراعى حق الحكومة فى هذه الالراضى ٠‏ 

اقامت بعمليات الاستيلاء لجان فنية اشترك فيها الملاك أنفسهم أو مندوبون 
عنهم لتحديد موقع الارض وحدودها وحصر ما عليها من منثشئات ثابتة وغير 
ثابعة وحالتها بمحاضر رسمية ٠‏ وترك للمالك حق الاحتفاظ بملكية يختارها 
بمحض رغبته ويختار ممها ما يازمه من منضئات ومرافق لازمة لاستغلالها * 

بعد استلام هذه الاراضى قسمت الى مناطق بدات بائنتين وعشرين منطقة 
ازادت مع اتساع الرقعة المستولى عليها الى أن وصلت الى أربعين منطقة ٠‏ 

وامضى الاصلاح الزراعى فترة النقال يبسر فيها الصعاب ويسد الثغرات 
التى وجدت ويدبر للاارض ما يحرثها ويرويها ويبذرها + 

وبمجهود غير عادى تكاتفث أثناءه آيد مخلصة وفية لبلادها وأعدافها المليا 
اتحقق أول نصر للاصلاح الزراعى حيث استطاع أن يدبر لهذه الالرافى مقومات 
استغلالها خلال نتقال التى تسبق توزيع الااراضى ٠‏ وخرج من همده 
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الفترة بجهاز زراعى فدى كامل وبجهاز ميكانيكى ومساحى وهندسى وحسابي 
واف 0 
يسرنى أن أقرر الاآن أن الاصلاح الزراعى المصرى لم يخرج من فترة الانتقال. 
فترة الميلاد والاعداد ‏ سليما قويا قحسب , ولكنه خرج أيضا برصيد نقدى, 
مكته من أن يرد الملبون جنيه التى ضمنته فيها الحكومة وأن يتابع أعماله بعد 
جا الى خزانة الدولة ٠‏ 

واذا رجعنا الى أنظمة الاصلاح الزراعى فى الخارج فانا نجد أن الاصلاح 
الزراعى المصرى ينفرد بهذه المبزة عنها جميعا » ومى أنه مول نفسه بنفسه 
بعد العام الاول وخلص بفائض سوف ثعرض له ء مكنه من أن ينفذ مشروعات. 
أخرى كثيرة ٠‏ 

وق كل هرة زارتنا فيها وفود أجنبية , وما أكثر هذه الوفود » من مختلفء 
بلاد العالم نخص منها بالذكر وزراء وكبار المختصين من الصين والهند. 
والباكستان وأندونيسيا والعراق وتركيا وايطاليا وانجلترا وفدلندا والولايات. 
المتحدة الاأمريكية وعيئة الائغذية والزراعة وغيرها » فى كل مرة 
الوفود كان سؤالهم الا'ول : كم تنفق ميزائيتكم على هذا المشروع ؟ وكان ردنه 
حاضرا هو : أن الفلا التعاونى هو الذى يتولى الانفاق على مشروعه ٠‏ 
السيد الرئيس ء السادة الاأعضاء 











هذا دون أن 





( توذيع الارض ) : تعسرض قانون الاصسلاح الزراعى فى فتراته الادل 
لاشاعات وأقاويل كثيرة وكان لابد حسما لهذه الاشاعات والاقاويل أن يظهر 
التصميم الكامل ‏ التصميم الا'كيد لتنفيذ ما جاء بالقانون نصا وروحا ‏ لذلك. 
تقرد أول توزيع للاارض بعد شهور من تاريخ صدور القانون حتى يكون فى 
ذلك أبلخ دليل على أن الاصلاح الزراعى سائر فى طريقه مهما كانت الصعوبات. 
الضخمة التى كانت تعترضه ٠‏ ولكن كان علينا هنا - وتوزيع الاارض جديد 
بالنسبة لنا وقتئذ ‏ أن نجيب على أسمئلة كثيرة واجهاتنا : 

كيف نتغلب على تفتبت الملكيات الواسعة بتقسيمها الى وحدات صغيرة 4 

أى دودة زراعية نتبعها ؟ 

من مم الذدين توزع عليهم الاكرض ؟ 

كيف نختارهم من جموع |! اذا كان العدد أكثر من الارض ؟ 

اكيف نحدد المساحة الموزعة على كل أسرة مم اختلاف عدد أفراد كل أسرة 
وطاقتهم وتكويتهم ؟ 
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كيف نربط أنظمة الادارة السليمة لهذه المزارع بنظام التوزيع 4 

كان نصب أعيننا أن الانتاج الزراعى فى هذه الاأراضي وحسن استقلالها؟ 
يتوقف على تكامل عملية التوزيع ودققسه وعدالته ٠‏ وتوخينا عدد توذيع. 
الاتراضى استتيعاب أكبر نسبة من الاافراد ليعيشوا على مستوى معيشى معين 
حتى تتحقق بذلك معبادر للرزق لاكبر عدد من السكان ٠‏ مع اختيار المجموعة- 
التى تؤدى الى مجتمع هادىء يقوم بالوفاء بالالتزامات المفروضة عليه وى دفع 
الا"قساط وبذل العناية الواجبة فى زراعة الاثرض ٠‏ وكذلك توخينا القادرين 
على الاستغلال الزراعى السليم من الطبقة التى مهنتها الزراعة ٠‏ 

وعلى هذه الاسسس شكلت لجان فنية نولت الابحاث الاجتماعية والاقتصادية 
فى مناطق التوزيع , وتناولت أبحاث هذه اللجان حصر ودراسبة جميع 
المستاجرين واضعى اليد فى الاأرض المستولى عليها مع جمع بيانات وافية عن 
كل أسرة بدقة وأمانة ٠‏ 

على ضوء هذه البيانات أمكن تحديد من تنطبق عليه شروط الانتفاع بالتمليك 
فى نطاق ما نص عليه القانون ٠‏ 

وما كانت الالرض المستولى عليها تتباين من حيث انتاجها وضرائبها وصانى, 
دخلها تذلك كان من الضرورى أن تحدد المساحة لل'سرة بحيث يكفل للفرد 
قيها دخل مناسب سنويا ٠‏ استدعى هذا الحال تقييم صافى الدخل فى هذه 
الا'راضى طبقا للقواعد الدقيقة التى وضعت لذلك حتى يمكن تحديد مساحة 
الملكية للاسرة تحديدا يمكنها من أن تعيش عليها معيشة مناسبسبة وتفى 
بضرورياتها والستوعب الجهد العملى لها ٠‏ 

ولقد كفلت الاسس السابقة عدالة فى التوزيع + 

وانشىء مكتب خاص لتلقى السكاوى الخاصة بهذه العملية يتنسولى قحصهه 
والبت فيها بشكل سريع يرعى صالح الجميع ٠‏ 

والجانب الثانى من التوزيع ‏ وهو الجانب الهم عو تقسيم الالرض ٠‏ 

وتقسيم الاارض لاعدادما للتوزيع لا يعنى مجرد تجزئتها لا"قسام صغيرة 
تمثل المنكيات الصغيرة فقط بل انه يجب مع هذا التقسيم وضع نظام لتجميعها 
زراعيا وذلك بترتيب دورة زراعية مناسية لطبيعة كلل أرض وما يزرع فيها 
من محاصيل , * 

ولما كانت الدورة الثلائية هى الدورة النموذجية بالنسبة مصر لذلك قسمت 
الا'راضى الى دورات زراعية منتظمة ومتسعة فى مساحتها ‏ داخل هذه الدورة 
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يملك كل مالك أرضه موزعة فى ثلاثة أقسام فى حالة الدورة الثلاثية أو قسمين 
فى حالة الدولة الثنائية بمناطق القصب ٠‏ 

والااساس فى التوزيع هو ملكية فردية محددة لكل أسرة واستغلال تعاونى 
للمساحة كلها ٠‏ 

هذا.النظام مكن من زراعة الاارض الموزعة على نطاق ذراعى استغلال كبير 
مع تقليل تكاليف الانتاج وتنظيمه ورفع مستواه ٠‏ 

رسمنا الخطوط العريضة لكل هذا » ونزلت إلى القرى لجان البحث الاجتماعى 
الاقتصادى , ولجان المساحة والتقسيم , وبدانا التطبيق العملى لاثول دفعصة 
من التوزيع + 

وفى ؟؟ يوليو سنة 16917 وزع الرئيس جمال عبد الناصر أراضى' دصيرة 
والزعقران دفى مروده بمناطق الاقطاع الواسع فى شمال الدلتا مجر الفلاحون 
مزادعهم وسارعوا الى تحية الرجل الذى حول حلمهم عملا ٠٠‏ والنى قدم فى 
وسط المزارع ليسلم صاحب الحق حقا طال احتجابه عنه ٠‏ 

كان هذا التوزيع تجربة فى ١!/‏ آلف فدان فقط + 

وقد بلغ ما تم توزيعه حتى نهاية العام الماضى ٠50ر545‏ فدانا انتفست بها 
/الار8ة أسرة أفرادها حوالى نصف مليون نسية ٠‏ وحتى نهاية هذا العام 
ستوزع 5٠‏ آلف فدان أخرى منها ٠١‏ ألفا تسليها مستحقوها فى 54 يولي 
بمناسبة أعياد الثورة والدسعور ٠‏ 

وأرجو اذا كان العام القادم ان شاء اله أن نعلن مجلس الا'مة بائنا أتممنا 
اتوزيع آخر مساحة من الارض المستولى عليها ٠‏ 
السيد الرئيس ٠‏ السادة الاعضاء 

( التعاون ) لقد كانت الا'فة الكبرى لقوانين الاصلاج الزراعى الخاء 
فتتت الملكيات الكبيرة , وهذا ما تمناه لتا أعداؤنا ٠‏ 

وحتى نتغلب على هذه الصعوبة فقط ربط القانون بين العسوذ ام 
التعاونى » فالفلاج الذى يحصل على قطعءة الاثرض يكون بحكم القانون عضو 
فى الجمعية النعاونية بالمهة الى هو فبها , وعليه أن يقبل قراراتها الى يتخذها 
أعضاء مجلس الادارة وهو الذى ينتخبهم بسحض حريته , ومع كل جمعية 
تعاونية مشرف فنى يشير عليهم ٠‏ 

وبلخ عدد الجبعيات التعاونية التى تم تأسسيسها حتى لهاية العام الماضى 54 
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جمعيات قامت بتوريدات سنوية بلغت ثلائة ملايين من الجنيهات وبتشغيل 
زداعى يلغ ٠‏ مليون جديه ٠‏ 

كما تقوم هذه الجمعيات بتسويق الحاصلات عن طسريق ترغيب أعضائها 
فيلغت الا"قطان المسوقة فى أول عام ١0/‏ ألف قنطار ثم ظلت تتصاعد متمشسية 
مع الثقة التى حصلنا عليها من الفلاح » ومن الفائدة التى يجنيها من هذا النظام 
حتى قربت كمية الا”قطان المباعة تعاونيا من ربع مليون قنطار ٠٠‏ والى جانب 
القطن أيضا سوقنا للفلاح قمحه وآرزه وبلغت جملة آثمان هذه المحصولات فى 
العام الماضى حوالى خمسة ملايين ونصفف مليون من الجنيهات + 
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لم نكن نتوقع لنظام التعاون المشرف عليه أن يزدعر الى الحد الذى وصل 
اليه » ولقد حاول بعض المشستفلين بالتعاون فى الخارج أن يعترضوا على هذا 
الاشراف الفنى المؤقت باعتياره مجافيا لمبادىء التعاون كما يتصوروتها ٠‏ 








ولكن تبين لنا أنهم لم يكونوا محقيل فيما ذهبوا اليه ٠0‏ ففى يلاد أجد 
آخرى ( مثل هولندا ) يوجد نظام يشرف على التعاون ويوجهه في الاتحادات 
التعاونية مما يجعله قريب الشبه بالنظام المسرى ٠‏ 





هذه صفحة التعاون فى الاصلاح الزراعى المصرى تفول ان جمعياتنا حققت 
فى العام الماضى ربحا صافيا زاد على مليون جنيه ‏ كما أن فى صندوقها حوالى 
سمتة ملايين من الجنيهات بين مخصصات واحنياطيات معدة لمشروعات انتاجية 
واجتماعية لا'عضائها ٠‏ 

وقد تضمنت جهود هذه الجمعيات المساعمة فى ميدان التنمية الاقتصادية 
اللدولة بعد أن صار لها من الاأرصدة المالية ما يمكنها من ذلك ٠‏ 

افقامت بالمساعمة فى أسهم شركة السكر والتقطير بميلغ ٠٠١‏ ألف جنيه » 
وكذلك ساهمت فى سندات قرض الانتاج بمبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه * 

افما بالنا اذن وعذه النتائج ماثلة آمامنا نناقش النظريات من حيث المبدآ 
وآية الصلاح في كل نظرية من النظريات هى نتائج تطبيقها ٠‏ 

هذا الرصيد الطيب من الا'رباح التى تحققها الجمعيات التعاوفية ٠٠‏ فيما 
ينفق والى أى الجهاء 5 

بتجه الى خدمة الفلاح وزيادة دخله حتى يحيا حياة انسانية ممقولة ٠‏ 
والوسيلة الاأولى لزيادة الدخل مى انتاج الالرض - ولذا فقد اتجهت عناية 
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الجمعيات التعاونية فى الاصلاح الزداعى ووراءها عدد كبير من الفنيين الى 
تحسين هذا الانتاج حتى يبلغ ذروته ٠‏ 

( الرى والصرف والالات ) وكان من أكبر المشروعات التى وفق فيها 
الاصلاح الزراعى » تحسين وسائل الرى والصرف بمزارعه ٠‏ فقد كان معظم 
بالائفاق على هذه الناحية لا'نهم يكلون الاشراف على 
أرضهم لموظفيهم وكل همهم جمع الايجار ٠‏ 

وكان من غير الطبيعى أن نوذع الانرض عل امالك الصسغير ونترك له حل 
-مشكلة الرى والصرف لمقله الجديد * 








وقد اضطلعت ادارة الرى فى الاصلاح الزراعى بصبه كبر فأنشات شبكة 
للرى والصرف فى مساحة ١158‏ آلف فدان بلغت تكاليفها ؟/اد آلف 
ورصد فى ميزائية العام الحالى مبلخ 5٠١‏ ألف جيه للمفى فى هذا الب نامج 
الحيوى ٠‏ 

الى جائب عذه الشبكة قامت الادارة الميكانيكية فى الاصلاح الزراعى بانشماه 
وتجديد 180 محطة وماكينة ثابتة للرى وأصبح. لدينا 5٠١‏ مجموعة 
ارى تقال * 

وللتغلب على قلة الماء فى بعض المناطق التى يجود فيها الاأرز ونتمتع بصرف 
جيد انشا الاصلاح الزراعى 4١‏ برا ارتوازيا ساعدت جمعياتنا التعاونية على 
زراعة مساحة جديدة تبلغ ٠١‏ ألف فدان بالائرز حقق محصسولها زيادة فى 
الدخل يزيد على ٠٠١‏ ألف جنيه ٠‏ 

وهذا المهاز الميكانيكى الذى يخدم الرى ليس هو كل جهازنا الالى , نقد 
سرنا خطوات وأسعة لتحويل بعض العمليات الزراعية الى عمليات ميكانيكية 
«فى حدود الامكانيات وفى الحدود التلى لا تضار بها الايدى العاملة ٠‏ 





فاصبح لدينا الاآن ه/ا5 جرارا و 150 ماكينة دراس و 193 موتورا 
اللرش والتعفين ٠‏ 


وفى ميزانية العام الحالى اعتماد بمبلخ ٠١‏ آلف جنيه لتعزيز هذا 
الجهاز الالى ٠‏ 


ولا يخفى ما فى هذا التوسع من مناقع ٠‏ فانه يوفر الجهد البشرى ٠‏ كما 
.يوفر ماشية الغلا لانتاج اللحم واللبن + 
ويقوم الاصلاح باستيراد الاآلات اللازمة للرش أو التعفير لتقاومة الاآفات 


53نت 


والمواد اللازمة لذلك أيضا من الخارج مباشرة ولحساب جمعياته حتى لا يؤثر 
ذلك على حاجة الفلاحين خارج مناطق الاصلاح الزراعى ٠‏ ولقد قامت جمعيات 
الاصلاح هذا العام باستيراد كمبات من التوكسافين بلغت ٠١١5‏ أطنان وكذا 
٠١‏ طن من الكوتن دست ب وبالاضافة الى ذلك فان الاصسلاح الزراعى قام 
جاستيراد 155 طنا من مواد كيميائية حديثة الاستعمال فى الزراعة ٠‏ 

وحعيىء لهذه المواد الاالات اللازمة لاستعمالها فى الحقل وبلخ مجموع ما تم 
استيراده من الرشاشات هذا العام 18447 رشاشة و /ا540 عفارة عع ٠١‏ 
عوتورات للرش والتعفير + 

وباستيراد هذه الاآلات والمواد الكيمائية من الخارج اشتطاع الاصلاح الزراعى 
من مقاومة الا"فات الزراعية بمزارعه على وجه سليم ٠‏ 
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( امبائى ) ان العناية بالفلاح وأرضه وزيادة انتاجه استغرقت منا الاأعوام 





الماضية ٠٠‏ وعى مستمرة فى نفس الاتجاء باذن الله * 

وكان لابد وقد أرسى كل شىء على قاعدة سليمة مستقرة أن ينجه الاصلاج 
إلى مرفق آخر من مرافق الحياة في الريف وهو الاسكان ٠‏ 

فقرانا كما تعلم طال اعمال مبائيها وزاد عدد سكائها وطال امد الحرمان 
والفاقة بينهم حتى أصبحت تضرب مثلا فى سوء الخال ٠‏ 

ولهذا بدانا مشروعات تهدف الى توفير السكن الصحى المناسب لمن لا سكن 
اله من الفلاحين , ثم محاولة آصلاح السكن الحالى كلما توفرت لدينا المواره * 

قام الاصلاح بانشاء عزب جديدة تتكون من 1155 منزلا » كما قام بانشاء 
عبان للاستغلال تضمنت مخازن ومكاتب وحظائر ومحطات للرى بلغت تكاليف 
هذه الانشاءات جميمها 87ر68 جنيها »كما خصصت مساحات من الاراضى 
السستولى عليها للتغيير والتوسيع السكنى ٠‏ قام الاصلاح يتقسيمها 
لانثساء مدينتين جديدتين عليها , هما نجع حمادى وايتاى البارود وكذلك انثاء 
١‏ قرية جديدة ٠‏ 

وسيقوم الاصلاح الزراعى هذا العام بانضاء مبان تقدر قيمتها بمبلخ 440 
الف 
السيد الرئيس » السادة الااعضاء 


( مشروعات الاصلاح الزراعى ) : ان انتاجنا داخل الحقل يدخل الاآن فى 
اتجربة جديدة أرجو الله أن يوفقنا الى تحقيقها على الصورة المرسومة الالن ٠‏ 

















افقد لاحظنا أن محصول القطن فى بعض مناطق الاصلاح الزراعى يتعرض 
اللاصابة با"فات متعددة تنقص من محصوله » وكانت هذه الظاهرة واضحة في 
هديريات البحيرة والفيوم ٠٠‏ حتى انه عند حدوث اصابة شديدة يتناقص 
المحصول فيهبط. الى أن يصل الى قنطار أو قنطار ونصاف للفدان * 

والغلاح وحده ليس هو الذى يتحمل نتائج هذا العجز وائما يتحمله الدخل 
القومى كله ٠‏ 

ولجانا الى الاخصائيين الذين لهم خبرة علمية وعملية ٠٠‏ ولاحظنا أن كلية 
الزراعة فى الاسكندرية أجرت تجارب فى سئوات متعاقبة على مقاومة الا"فات 
الزراعية ولا سيما دودة القطن بانواعها وأمراض القمح ووصلت فى هسذه 
التجارب الى نتائج مبشيرة ٠‏ 





وفى مساحة 54 ألف فدان بالبحيرة قرر الاصلاح الزراعى أن يوسع نطاق. 
هذه التجارب الفنية ويخرجها من الحقل الجامعى المحدود الى الحقل الانتاجى فى 
انطاقه الكبيي . 

وقبل أسائدة الزراعة فى الاسكندرية مسرورين هذه اللهمة وقبلت جمعيتنا 
التعاونية فى ايتاى البارود اشتراكهم كمستشارين فنيين لمزارعها بحماسة 
وترحيب * 





كما وضعت مساحة أخرى بنفس المديرية تبلغ 1/٠٠١‏ فدان تحت اشراف 
الفنيين من الهيثة الزراعية المصرية لتطبيق نفس النظام طبقا للاسس العلمية 





اوفى هذه المساحة الكبيرة من الارض وقف الفنيون من أسائذة الجاممة 
المصرية والاصلاح الزراعى » وقفوا جميعا يدا واحدة متعاونة لتحقب 
آمل ساور نفوسنا ‏ ذلك الامل هبو تعاون العالم مع القلاح ‏ زارع الارض ب 
مباشرة وفى الحقل حتى يلمس النتائج بنفسه ويراعا فيقتتم ٠‏ 








وسيساعد هذا على زيادة الانتاج تنيجة لتطبيق أحدث الاساليب العلمية 
فى خدمة الارض ومقاومة الا'فات +٠٠‏ وأرجو فى وقت قريب أن أقدم لكم 
النتائج النهائية لهذا المجهود الكبير *٠‏ ولكن يمكننا القول ان هذه المنطقة 
اترى زراعة فى القطن الآن لم تشهدعا من قبل ٠٠‏ واذا وفقنا باذن الله الى 
قتائج جيدة فسيعم هذا النظام فى متاطق الاصلاح الزراعى الاخرى ٠٠‏ وهكذا 
يدفع الاصلاح عجلة الانتاج الزراعى فى مناطقه دقعا متصلا + 
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السيد الرئيس » السادة الاعضاء : 

الاستغلال الاقتصادى الزراعى : يعنى غلة الارض بما تنتجه من نبات أو 
.يعيش عليها من حيوان ٠‏ لذلك حدد الفنيون فى الاصلاح الزراعى عدفا أمامهم 
وهو أن تتعاون الارض بنصف دخل الفلاج وأن تتكفل مشروعات وأعمال 
اخرى بالنصف الاآخر ٠٠‏ وفى هذا الاتجاه سرلا * 

والدخل من الثروة الحيوانية له كل قيمته واعتباره ولهذا انشانا محطة 
لاكثار وتفريخ الدواجن الممتازة فى منطقة المرج ٠‏ نوذع منهسا ربع مليون 
كتكوت فى العام مقابل أربع بيضات من نفس الكتكو عندما يكبر ٠‏ وسوف 





المحطات أكبر محطات من نوعها فى الشرق الاوسط كله ٠‏ 


وعلف هذه الدواجن كان موضع عناية وقد أنقىء له مصنع خاص ٠‏ 

وح الاآن قم توزيع 47/اره؟ دجاجة انتفع من توزيعها 5 آلف فلا 
فى مناطق الاصلاح الزراعى ٠‏ وهذه الدواجن تتصف بانتاج عال من البيض 
اسنويا ٠‏ 

ونالت الموائى نفس العناية ب فالفلاحون الذ, 
توفر لهم اتدريجيا فى حدود الامكانيات الالية والفنية ٠‏ و. 
اليرم قام الاصلاح الزداعى بتوزيع أكثسر من 17٠١‏ جاموسة وبسعرهة 
الاسابى مع سداد ثمتها على حمس سنوا 
من آثر على دخل الفسلاح وقدرته على فلاحة أرضه 
الذلك أدخلنا للمرة الاولى نظام التأمين على ماشية الفلاح شمل آلافا من رؤوس 
الماشية يزداد تدريجيا بزيادة الوعى فى الريف وتحقيق النافع منه » كما تم 
انساء 17 مركزا بيطريا لرعاية الحيوان ٠‏ 

وفى الشهر الماضى أنشانا فى بهتيم محطة للطلائق والتلقيح الصناعى وثلاثة 
مراكز للتلقيح الصتاعى بالوجه البحرى ٠‏ 

وسيقوم الاصلاح الزداعى بانشاء ممصنع لاعلاف الماشسية تبلغ طاقته 
الانناجية ٠١‏ ألف طن سنويا توزع يتكاليفها الفعلية ٠‏ 

وق ميدان التصنيع الزراعى تم انشماء وحدة لتجميع وتبريد الالبان منطقة 
ايتاى البارود ويلى مرحلة التجميع مرحلة تصئيع وعين فى الطريق ٠‏ 

كما بدأنا فى تجهيز الارز فى مناطقنا وتصديره وبدأنا هذا العام بسبعة 


لاف طن ٠‏ 















أل لاوا 


ونشرا للصناعات الريفية اليدوية فقد انسانا /إ١‏ وحدة لها بمختلف 
ناطق ٠‏ 

وتتناول برامج العام الجديد قيام الجمعية العامة للاصلاح الزراعى كمدتج 
فى تصدير الفاكهة والخضروات وقد عرضت علينا عروض تحت البحث 
التصدير كميات من الفاكهة والخحضر نقدر قيمتها بنصف مليون جنيه » وقد 
راعيئا أن نعمل على تصديرها من منتجات الاصلاح الزراعى التى يجب أن 
يتوفر فيها صفان ممتازة ليكسب انتاجنا سمعة طيبة فى الاسواق الخارجيا 
خصص للمشروعات 





وفى ميزانية العام الحالى اعتماد قدره 55٠‏ ألف ب 








رف الاصلاح الزراعى الاآن على 45٠٠‏ فدان من الحدائق 
وقد بثل فيها جهد كبير لزيادة انتاجنا وتجسديدها على أحسدث الاساليب 
الفدية ٠‏ 

فالنظام الذى يسير عليه الاصلاح الزراعى من حيث توفير احتياجات هذه 
بها واخدمة الزراعية المناسبة لها وكذا 
العمل عل نسويق انتاجها بالطريقة التى تحقق المصول عل أعلى قيمة فى 
السوق + أدى ذلك الى زيادة اإبراداتها بمقدار 4 ألف جنيه عن العام الماضى ٠‏ 
اذ بلغت ايراداتها هذا العام 4٠٠‏ ألف ب بذلك ربحا صافيا بعد 
الوفاء بكافة الالتزامات التى على مذه الاراضى وتكالينها الزراعية بلغت 
الاكره/1١‏ جنيهاء 

وهذا يعتبى دخلا مجزيا من عذه المساحة اذا أخذنا فى اعتبارنا أنها تسمل 
الراضى منزرعة نخيلا وجوافة وكذا بعض المساحات المتدهورة فى انتاجها ٠‏ 

وسياسة الاصلاح الزراعى فى استغلال هذه البساتين هى تحسين القائم 
والترسع فى زراعة مساحات أخرى بالفاكهة ٠‏ 

ويقضى القانون بتخصيص هذه الاراضى عند توزيعها على خريجى الكليات 
والمعامد الزراعية المتوسطة ٠‏ لذلك بدانا في العام الماغى بتوزيع حديقة 
الحاجز على عشرين من خريجى الزراعة فى سسبيل التجسربة ٠‏ وعلى ضسوء 
انتائجها ستقرر سسياسة ثابتة للتصرف فى أراضى الحدائق + 
السيد الرئيس » السادة الاعضاء : 

أريد قبل أن أنتقل من الناحية الانتاجبة فى الامسسلاح الزراعى أن 1 
شيئا عن مشكلة تفتت الملكية بمصر ٠‏ ٠وضرر‏ ذلك ٠٠‏ وكيف ساهم الاصلاح 

















هوب 


فى ايجاد حل لهذا التفئت خارج مناطقه ‏ اذ تعلمون أن مساحات كبسيرة 
من الملكيات الزراعية تتصف بضاالة المساحة وبوجودها على شكل ملكيات 
قزمية بل يستحيل معها الاستغلال الزراعى السليم ٠‏ فضلا عن هذا 
غان كثيرا من الملكيات موزع بين أكثر من قطعة ٠‏ هذا المظهر السائد مو 
صورة واضحة لتفتت الملكية ٠‏ وعلى هذه الصسورة فان الاستغلال الزداعى 
.بواجه مشسكلة توارثها من زمن بعيد وما زالت مستمرة بل وآخذة فى التزايدء 

ولقد أوضحت احصاءات مصلحة الاحصاء سمنة 11837 أن الملكيات الزراعية 
“التى تقل فى مساحتها عن ٠‏ أفدنة تبلغ مساحتها /1١كر؟/اهر١‏ قدانا يملكها 
4ر45 مالكا ومن هذا الاحصاء يتبين أن 0 */٠‏ من الاراضى 
الزراعية ‏ تستغل فى الزراعة دون المستوى المطلوب ٠‏ 

وهداك صورة أخرى لنفئت الملكية ترجع الى أن حيازة الاراضى الزراعية 
موزعة فى قطعة أو آكثر من حيث موقعها فى الطبيعة أو من حيث حياة الزداع 
لها ٠‏ وقد نكون القطع المكونة للملكية واقعة فى زمام قرية واحدة أو أكثن 
عن قرية ولقد أوضح الاحصاء أنه توجد ملكية مساحتها ٠٠١‏ فدان موزعة فى 
:أكثر من 150 قطمة + 

ولقد أوضحت نفس الاحصاءات أن 40 ٠/٠‏ من مساحة أرافى الجمهورية 
«موزع بين أربع قطع أو أكثر للحيازة الواحدة ٠‏ 

والتفتت على هذه الحال يؤدي الى هبوط مستوى الانتاج الزراعى نقيجة للا 
بيه من فقد فى اكهد السثل للملا وقفذ غى وعبائل: الالماج. بوطميابع: ينزه 
كبير بين المرافق والحدود للملكيات الزداعية ‏ ولقد قدر آحد ‏ 
تنفنت الملكية يؤدى الى فقد فى الانتاج قدره 30 +٠‏ 


بن أن 





اهتم الاصلاح الزراعى بهذه المشسكلة ٠‏ 

وقمنا بدراستها دراسة مستفيضة من نواحيها المختلفة ٠٠‏ ثم اقترحنا لها 
حلا ٠٠‏ حلا عمليا بدآنا فى تطبيقه على الفور باحدى القرى المصرية خارج 
.متاطق الاصلاح الزراعى وهى قرية نواج مركز طنطا س وفى هذه القرية 
تبدو مشكلة التفتت واضحة ٠٠‏ حيث يبلغ زمامها 1850 فدانا موزعة بين 
9 مالك + 








وضع نظام لتجميع الاستغلال الزراعى فى دورات زراعية موحدة ومجبعة 
-فى مسطحات كبيرة وانتهى الامر الى تقسيم زمام هذه القرية الى ٠١‏ دورة 
ؤراعية ثلائية » متوسط مساحة الدورة 19٠‏ فدائا ٠‏ 
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وبذا أمكن زراعة المحاصيل الحقلية فى مسطحات كبيرة تروى هن مصدر 
وأعد اوفقي وقك كدي وكين عاويهة ودين وعد زفي لمن لأبداد: ركتناق 
تجرى بها عمليات الخدمة الزراعية فى نطاق متسع مما سيؤدى الى زيادة فور 





كل ما حدث هو أن الفلاح أصبحت ملكيته تخضع لتنظيم فى الاستغلال سم 
فان وقعت كلها أو بعضها فى الجزء المخصص لزراعة القطن زرعت قطنا جيعهة 





وكذلك الخال اذا كانت تقع فى الجزء المخصص لزراعة القمح » وفى عذه الحالة. 
يقوم الفلاح بعمل مهايأة زراعية مع آخرين حتى يتمكن من زراعة محاصيل, 
آأخرى فى دوراتهم الزراعية ٠‏ 
السيد الرئيس ء السادة الاعضاء : 

( تحديد العلاقة بين المالك والستآجر ) : تناول القائون تحديد علاق 
المستاجر بالمالك على أساس من العدل والنصفة ٠‏ 





ويهدف القانون من هذا التحديد الى قسمة غلة الارض بعدالة بين كل 
منهما كطرفين في الانتاج قالاول ٠‏ يمثل العمل والثاثى يمثل راس المال 6 
وحقق القانون بذلك استقرارا للمستاجرين وزيادة فى انتاج الارض بعد أذند 
ازاد دخلهم بتقرير فئات ايجارية تتفق والانتاج الحقيقى للارض ٠‏ 

وعندما صدر قانون الاصلاح الزراعى رؤى أن الصالع العام يقفى بان 
اتمتد عقود الاتجار التى كانت تنتهى بنهاية السنة الزراعية 198١‏ لب 01ه ولد 
الى سنة أخرى ثم امندت هذه العقود لثلاث سنوات أخسرى بالنسية لنصقيد 
المساحة المؤجرة لغاية سئة 1550 1407 بمقتضى قوانين ثلائة صدرت فى 
سنوات 1583 و 19104 و 1450 وقصد بذلك استقرار الحال بالدسبة لطائفق” 
المستأجرين جميعا حتى لا يضطرب أمر معاشهم وتكون أمامهم فسحة مز 
الوقت يتدبرون فيها مورد رزقهم ٠‏ 

















وقد رؤى للاعتبارات ذاتها من جهة » وحماية للملاك من المستاجرين الذين, 
يخلون بالتزاماتهم كافة » صدور قانون سسنة 1167 ويقضى بالامتداد لمدة ثلاث 
سدوات أخرى تنتهى بنهاية سئة 1988 ب 14034 الزراعية وذلك عن نصف, 
المساحة المؤجرة وفى جميع عله القوانين كفل للسالك حق تجنيب نصفد. 
أرضه واستغلاله بمعرفته : أما بزراعتها لحسابه أو بتاجيرها الى مسستاجن 
,يحافظ على التزاماته قبله ٠‏ 





وهكذا كفل القانون للمستاجر استقرارا فى أرضه والاستقرار مدعاة الله 
#لطمانيئة وتجويد الانقاج ٠‏ 

كما كفل للمالك الحصول على حقوقه من المستاجرين الذين يتعين عليهم 
خلاحة الارض على خير وجه ٠‏ والا صار مزحق المالك طلب فسخ العقد واخراج 
المستاجر المقصر فى الوفاء بالتزاماته عن طريق ل+ان عينها القانون للفصل فى 
هده الاموز . 1 

وتعتير الفترة السابقة كفترة انتقالية ستؤدى ألى عودة العلاقة بين المالك 
والمستاجر تدريجيا الى الحالة الطبيعية بحيث لا يتدخل المشرع فيها الا في 
لأضيق الحمدود كتحديد الاجر والمدة والعقوبات لمن يخل باحكام القانون * 








"السيد الرئيس » السادة الاعضاء : 

( الا“ثار الاقتصادية والاجتماعية للقانون ) : هذا ما قام به الاصلاح 
'الزراعى من برامج ومشروءات كان لتنفيذها آثار اقتصادية واجتماعية على 
التستغلين بالزراعة فى الدولة » فتوزيع الارض المستولى عليها وتكوين الجمعيات 
التعاونية أدى الى زيادة دخل الملاك الجدد الى أكثر من مثلى ما كان عليه دخلهم 
دور القانون ويرجعذلكالى عامل التملك وما له من أثر على الانتاج ٠‏ 
اذ كان افزا لهؤلاء على بذل جهد تعود نتيجته عليهم ٠‏ 

كما أن انخفاض قيمة الاقساط المطلوبة منهم عن الفئات الايجارية التى 
كانت سائدة قبل الفانون حقق لهؤلاء زيادة فى فائض دخلهم ٠‏ وكان لكفالة 
"وسائل الاستغلال الزراعى العالى وتنويعه وتنظيمه فى دورات زراعية موحدة» 
"ائره فى زيادة غلة الارض ٠‏ كل ذلك تيسر عن طريق الجهاز التعاونى للاصلاح 
«الزراعى الذى يسين فى أداء عمله بنظام مشرف عليه ٠‏ 

مكن هذا النظام من وفاء الحائزين للارض المسستولى عليها ( ملاكا أو 
مستاجرين ) لالتزاماتهم النقدية جميعها مع فلاحة أرضهم الفلاحة الواجبة ٠‏ 
وبذلك تتمكن الحكومة منالوفاء بكافة التزاماتها قبل الملاك السابقين من غير 
“ان تنتحمل ميزانية الدولة أى عبء من الناحية المالية ٠‏ 

وللاصلاح الزراعى أثره فى ١تجاه‏ الاستثمار الى نواح استغلالية أخرى غين 
“الارض الزراعية التى كان يتداولها الملاك كسلعة اكتسبت صسفة الاحتكار 
“لنهافت الناس على حيازتها مما ادى الى اخقلال فى التوازن الاقتصادى نتيجة 
الانصراف المدخرات النقدية الى شراء الارض وحرمان الصناعة والتجارة من 
.دؤوس الاموال ب وبعد توزيع هذه الارض زادت | 
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دخلهم وانتعشت السوق المحلية فى السلع المستعملة فى الريف وذاد 
انتاجها وفى نفس الوقت سيزيد اقبالهم على الخدمات العامة ٠‏ يقابل هذا 
اقصور فى استيراد الكماليات التى كان يستوعبها طبقة كبار الملاك بتحديد 
دخلهم إلى المستوى الطبيعى مما سيؤدى الى موزانة طيبة ومسدمرة فى الدخل, 
القومى وميزائتأ التجارى * 

ومن الا“ثار الاجتماعية للقانون توتابع الئروة الزراعية بعدالة ٠‏ فبعد ان 
كان كبار الملاك يملكون ٠/٠ ٠١‏ من. الارض الزراعية وهم يمثلون 7 فى 
العشرة آلاف من ملاك الاراضى بيئما صغار الزراع يملكون 0 ٠/٠‏ ويمثلون 
٠0/٠ 0‏ فان الطبقة الاولى أصبحت تملك أقل من 7 ٠/٠‏ بيئمسا أصبحح 
صغار الزراع يملكون ٠/٠ 0٠‏ من الارض الزراعيسة ٠‏ أدى ذلك الى تقليل 
التفاوت وتضييق الفجوة الاجتماعية بينهما ٠‏ وأصبح المجتمسع الزداعى 
يتصف بالتماسك: وأصبح الفلاحون يعيشمون فيه كمواطنين أحرار ٠‏ 














السيد الرئيس + السادة الاعضاء : 


( الهيئة الدائمة لاستصلاح الاراضى البود ) : ما زالت المسالة الرئيسية 
التى تؤثر فى دخل الشتغلين بالزراعة هى زيادة عددهم عن الرقعة المتزرعة 
مما يتطلب توسيعها وكذلك تحسين الارض المنزرعة حاليا وتئويع حاصلاتها 
وتصنيع جزء من انتاجها مما يؤدى فى النهاية إلى زيادة الدخل القومى. 
الزراعى + 

ولقد امدمت الثورة منذ قيامها بذلك الموفسوع الحيوى وسارت خطوات 
موفقة باذن الله لاقامة السد العالى الذى سيؤدى انشاؤه الى اضافة مسساحة 
كبيرة من الاراضى المستصاحة الى الرقعة المنزرعة ٠‏ وسيمكن هذا هن 
امتصاص طائفة من العمال الزراعيين الزائدين والذين لا موارد زراعية ثابتة 
لهم بنقلهم الى تلك المناطق مما يؤدى الى تعميرها مع تحسين حالهم ودقج 
مستواهم ٠‏ 

تحقيقا لهذه السياسة التى تستهدف توسيع الرقعة المنزرعة عن طريق. 
استصلاح الاراضىقامت الحكومة سنة 1484 بانشاء الهيئة الدائمة لاستصلاج 
الاراشى + 

ويعد انشاؤها نقطة البداية لبرامج استصلاح شاملة ومنظمة وفى نهاية 
اسنة 1908 صير قائون عملها ويمنحها الشخصية الاعتبارية ٠‏ وفي 
يوليو سنة 1405 اسند”الاشراف عليها لوزير الدولة للاصلاج الزراعي ٠‏ 








تايد 





يتناول نشساط هذه الهيئة حصر الاراضى البور القسابلة للاستصلاح فى 
الجمهورية ٠‏ ثم القيام بنفسها أو بالواسطة باستصلاح مساحات منها ٠‏ 

وبمجرد انشائها قامت باستلام 548٠٠‏ فدان من مصلحة الاملاك الاميرية 
ووزارة الزراعة بعضها أراضى بور والاآخر أجرى به عمليات استصلاحية ٠‏ 

استطاعت الهيئة من اتمام الاستصلاح وزراعة 10000 فدان منهسا فى 
العامين الماضيين وبلغت تكاليفها /الار/اءر١‏ جنيها أى بمتوسط 44 جديها 
اللفدان ٠‏ سيتم التصرف فى هدوالمساحة هذا العام كما يجرى حاليا استصلاج 
لباب * 

ويدخل ضمن برامج الهيئة هذا العام البدء فى استصلاح مساحة أخرى 
تبلغ 710٠٠‏ فدان موزعة بمناطق الشرقية وامنايف والبوصيلى وادكو 
الجديدة ٠‏ 

زيادة على ذلك فان الهيئة تقوم فى الوقت اضر بدراسات لاستصلاج 
مساحات أخرى تبلغ 585٠0‏ قدان بمناطق السرو الجديدة وبورسميد ومنطقة 
مصرف الغربية الرئيسى ٠‏ 

وتول الهيئة عناية كبرى بدراسة مناطق التوسع الزراعى الاآجل التى 
تعتمد على ما يوفره السد العالى من مياه أو قوة محركة عن تنفيذه فى المستقبل 
القريب أن شاء الله * 

وخصص للبرامج التى تتولاها الهيئة الدائمة هذا العام اعتماد قدره مليون 
جنيه وريع ٠‏ 
السيد الرئيس » السادة الاعضاء : 





ان نوسيع الرقعة المدزرعة فى مصر آم حيوى يتعلق بمستقيلنا ويزيد ف 
دخلنا القومى بما سيحققه من موارد جديدة ومصادر للرزق والحمل ٠‏ 

ويقتضى تنفيذ برامج للتوسع الزراعي أن نسير فى نطاق تخطيط شامل 
ايحدد الوسائل والاجهزة والاهداف ٠‏ ولقد رسمنا لذلك سياسة معلومة 
ومحددة تقضى بأن لا يبدأ فى تنفيذ بر نامج للاستصلاح فى أى منطقة ما لم 
يكن صرفها مكفولا وريها متوفرا عن طريق مياه النيل أو مياه المصارف التى 
يغبت صلاحيتها للرى أو مياه الا“بار ٠‏ ويعد الرى الذى توفره وزارة الاشغال 
العمومية عاملا أساسيا محددا للتوقيت وللمساحة ٠‏ 











عهدما تبدا عملياث الاستصلاح بمنطقة ما يجب أن تعد لها جميع الامكانيات 
المالية والغنية على أن يوضع لكل منطقة ما يلامها من مشروعات تتفق وظروفها 


م 


وتخصص كل متطقة لا تصلح من انتاج ب فمنطقة المنايف ستخصص لزراعة 
الموالج ومنطقة البوصيل لزراعة المراعى ومنطقة الصعايدة لزراعة قصب 
الجن 1 رسي 





واستلزم الامر النهوض ببرنامج التوسع الزراعى أن يفسع المجال أمام 
شركات الاستصلاح فصدر القانون رقم 84 لسنة 11017 يتيج لهسا فرصا 
مناسبة للقيام بدور هام فى هذه الشروعات طبقا لبرنامج زمنى معين ٠‏ 

ولتشجيع الشركات على تولى هذه الاعمال كفل لها القانون الضمانات التى 
تطمنتها من الحصول على استثمار اقنتصادى لرءوس أموائهم مع تذليل العقبات 
التى تعترضها وحل مشاكلها ب وسياستنا أن يكون التفضيل بين الشركات 
أساسه القدرة والامكانيات والرغبة الجدية فى العمل ٠‏ 

كما أن الفانون أعطى للشركات حق تملك الاراضى واستصلاحها والتصرف 
فيها طبقا لقواعد معيئة يمكن اعتبارها سخية بالتسبة لها وسوف تتساح 
الفرصة أمام بعض الشركات لكى تقوم بمشروعات استصلاحية بالتعاقد عليها 
مع الهيئة الدائمة ٠‏ 

ولتئمية الصناعات النى تعمد فى خاماتها على المحاصيل الزراعية فان 
القانون أعطى للشركات الصناعية القائمة فعلا أو التى تنششا: مستقبلا حق 
تملك أراض ذراعية تكون لازمة لها لقيام الصناعة عليها ٠‏ 

وسياسة الحكومة فى التصرف فى الاراشى المستصلحة تستهدف صالع 
الفلاج وعلى وجه خاص المزارع الصغين ٠‏ 

تحقيقا لذلك رؤى أن تخصص أجود الاراغى وأخصبها لصغار الزداع 
توزع عليهم لآجال طويلة وبوحدات مساحتها حوالى خمسة اقدنة مع تكوين 
جمعيات تعاونية تشرف عليها ترعى مصالمهم وشئوتهم وتوفر لهم امكانيات 
الاستغلال - 
المتوسطين والكبار فى صفقات من ٠١‏ الى 5٠‏ فدانا ٠‏ 

وفى بعض المناطق التى يتم استصلاحها يمكن تخصيص وحدات مناسية 
لخريجى المعامد الزراعية يتملكونها طبتا للشروط والقواعد التى وضعها 
الاصلاح الزراعى مما يؤدى الى خلق طبقة من المزارعين الفنيين ٠‏ 
السيد الرئيس » السادة الاعضاء 























( الهيئة الزراعية المصرية ) : ان تحسين الانتساج الزراعى وزيادته فى 
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الرقعة المتزرعة عامل مهم من عوامل الزيادة فى دخلنا القومى وفى هذا الميدان 
«مندمت الحكومة بتدعيم الهيئة الزراعية المصرية كعنصر فعال من عناصر هذا 
التحسين ٠‏ 





فعندما وضح للحكومة ( فى أول عهد الثورة ) أن الهيئة الزراعية المصرية 
( الجمعية الزراعية سابقا ) على حالة مالية عسيرة تدغلت للاخذ بيدها حتى 
"قستمر فى مششروعاتها النافعة ‏ فصدر القانون رقم 18 لسنة 1184 يتضى 
.بتشكيل مجلس ادارة يشرف على أعمالها وفى سنة ١905‏ أسند الاشراف 
عليها لوزير الدولة للاصلاح الزراعى + 

أدى تدخل الحكومة الى أنه بعد أن كانت لخسائر الهيئة فى سنة 1588 
"تبلغ ٠٠ر18‏ جنيه أخذت تنخفض سنة بعد ألخرى الى أن عادث فحققت 
اأرباحا فى سنة 1567 بلغت 41/ارا"؟ جنيها ٠‏ 

كان للهيثئة الزراعية نشاط بارز فى انتاج سلالات جديدة من القمج والقطن 
يولكن هذا النساط تضاءل فى الستوات الاخيرة ثم أخذت الهيئة بعد تدعيمها 
فى مزاولة نشاطها على نطاق واسع يرجى منه الخير الكثير ٠‏ 

وتتناول خدماتها فى الوقت الحاضر تجارب على مقاومة الا"فات الزراعية 
.وتربية المحصولات الرئيسية واستنباط سلالات جديدة منها ٠‏ ولقد استطاعت 
”الهيئة استنباط صنف جديد من القطن كان قد بدا العمل عليه منذ سنئوات 
عديدة مضت هو قطن 186 يجرى حاليا اكثاره بمزارعها ببهتيم وهنا 
الصئف له صفات ممتازة من حيث الغلة ومعدل الليج وصفات التيلة مما 
.سيكسبه سمعة تجارية عالية ‏ كما تمكنت الهيئة من استنباط قمح طوسن 
المنيع ضد الصدا ب والهيئة على وشمك استنباط صنف جديد وفير الغلة من 
الذرة الهجين ٠‏ 

















ولاتمام برامجها فى تربية النباتات قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة هولئدية 
التوريد صوب زجاجية وسلكية تمكنها من التوسع فى أبحاث التربة وتحسين 
'المحاصيل وويجرى تركيبها فى الوقت الحاضر ٠‏ 

وللهيئة نشاطها الملحوظ فى تحسين سلالات الخيول العربية الاصيلة 
بوالجاموس المصرى بالطرق العلمية والعملية وذلك بالوصول الى سلالات 
منها ذات صفات متازة ٠‏ 





وتقوم الهيئة بالاضافة الى ذلك بتوزيع التقاوى المنتقاة ٠‏ ولقد استطاعت 
فى سنئة +140 توزيع 4٠ر10‏ أردبا تقاوى قمح وأرز وقطن ٠‏ وأعد 





ا 


برنامجها هذا العام على أساسى قيامها بتوزيع 50٠‏ آلف اردب منها - 
هذا النشاط وعذه الجهود تحتاج الى تدعيم مستمر للهيئة الزراعية حتى 
تؤدى خدماتها الجليلة النافعة للانتاج الزراعى فى الدولة وتصير جزءا أساسيا 
التوفير مقومات هذا الانتاج » مما يجعلها ذات آثر اقتصادى كبير فى النهوض 
بالزراعة فى مص * 
هذا ماتتجه اليه الحكومة فى الوقت الحاضر ٠‏ 
السيد الرئيس » السادة الاعضاء : 











7 بئات ) : وضح لسيادتكم أن الهيئات الثلات 
التي اتشرف بتولى أمورها :ناض اوبات اتمجحل مل تصاج 
الزراعى وتعزيز امكانيات هذا الانتاج ٠‏ 

وتستهدف مع هذا عدالة اجتماعية واستقرارا اقتصاديا ورقم مستوى 


المعيشة للمشتغلين بالزراعة ٠‏ 
لذلك كان من اللازم تنسيق السياسة مع ربط بين أعمال وخدمات هذه 
الهيئات - وتنبلور الاسس التى وضعت لذلك فى أن تصبح الهيئة الدائمة 
الاستصلاح الاراضى وسيلة لخلق مزارعجديدة يتولى الاصلاح الزراعى التصرف 
فيها وتوزيعها على صغار الزداع بملكيات صغيرة مع العمل على تهيئة الظروف 
الملائمة لاستغلالها عن طريق نظام تعاونى سليم ٠‏ ٠أما‏ الهيئة الزراعية المصرية 
فتعمل على توفير مقومات هذا الاستغلال مع تحسين أساليبه ورفم مستوى 
الانتاج فى هذه المزارع ٠‏ 
وتطبيقالهذه السياسة قام الاصلاح الزراعى بائشساء مجالس مشتركة 
اتجمع بين الفنيين من الهيئات الثلاث كمسا تضم نخبة من أساتذة الجامعات 
التنسيق العمل والخدمات فى نطاق“تخطيط شامل ٠‏ 
السيد الرئيس » السادة الاعضاء : 





بعد أن صدر القانون رقم 191 لسفة 1451 الذى يضم آراضى الاوقاف 
بة للاصلاح الزراعى والقرار الخاص يضم أراضى وادى النطرون أصبحنا 
الاأول مرة بازاه مزرعة واسعة تصل مساحتها الى 6٠١‏ ألف فدان وتزيد 
تدريجيا تبعا لزيادة الارض المستصلحة وتدار كلها بأنظمة قنية تعاوئية 











هذا بيان لما أداه الاصلاح الزراعى فى السنوات الخمس الماضية ٠‏ 


5 





ولا أريد من رسم الصورة المتقدمة أن أقول ان الاصسسلاح الزراعى بلغ 
غايته بالمشروع » فالشروع ضخم وخطير ٠٠‏ ولكن يمكننى أن أؤكد اننا وقد 
تحددت أمدافنا ووضحت معامنا ٠٠‏ نستفيد من الصواب ولمفى قيه ٠00‏ 
راذا تبينا أخطاء بادرنا بتقويمها بشسجاعة ٠‏ 

وغايتنا من هذا كله خدمة الفلاح النى كان وسيظل عماد كل نهضة وسند 
كل حرية ٠٠‏ من أجله بذلت الثورة ما بذلث ومن أجله نتطلع الىتوجيه سديد 
من ميثتكم الموقرة الممثلة لديمقراطيتنا الجديدة الفتية القوية ٠‏ 

واذا كان السيد رئيس الجمهورية قد قال : ان مجلسكم هذا يعد امتدادة 
لمهام مجلس الثورة فى صيانة الشسمب ومكاسبه فأن الاصلاح يأتى تحت 
هده القبة وقد تجاوز فترة ميلاده وأحاطته الثورة باذرع قوية من الرعاية + 
وكله آمل بعد أن أصبح يافعا أن يلقى منكم نفس الرعاية ٠‏ 

وفقنا الك وسدد خطانا ٠٠‏ وهدانا الى سبيل الرشاد ٠٠+‏ 


وير الدولة للاصلاح الزداعي 
سيد مرعى 











الات 


انإصرا ع الزراءمى 


000 إلشره 
أرفيص بز انورة 

كان حال الملكية الزراعية وحيازة الاثرض فى عهد دها قبل القورة » 

تتصف بسوء التوزيع وعدم الاستقرار ٠‏ مما كان داعيا لخلق مجتمع لا تسوده 

3 الشقة بين طبقاته ٠‏ يرجع ذلك إلى أن ولاة 

أغصر. وحكامها في ذلك الوقت كانوا ينشدون وجود طبقة من الاقطاعيين 

تؤازرهم وتؤيدهم » وعن طريقها يطمئتون الى استقرار حكمهم لسعب مستكين 

مستضعف لا حول له ولا قوة ٠‏ وقد ساندهم بعد ,ذلك احتلال الانجليز لمصر 

فى سنة 3841 ؛ اذ راعى الانجليز فى ذلك العهبسد البغيفى أن يخصسوة 
عض الا'سر بمساحات شاسعة من الالرض الزراعية المغلة ٠‏ 


مْطِط الاصّلزل 


وقد أخذ الاحتلال يسير فى طريق 
دالا'نصار لا يجتممون مع الاحتلال إلا: اذا جمعتهم مصلحة , والمصلحة هى أن 
بزيد الاستعمار فى ثرواتهم ويمكنهم من موارد البلاد فيتمكنوا من رقاب 
اللصريين ٠‏ ويزيدوا من ولائهم له ٠‏ وهى نفس خطة الولاة الا"ثراك ومن يعدهم 
محمد على وخلقاقه ٠‏ 














ثم جاء بعد ذلك نظام نيابى كان له أثره فى توزيع الملكية 
الزراعة ومالكي الانرض ٠‏ فقد أدى التتدافس على كرامى البرلان الى أن حاول 
الراغيون فيها من مرشحى الاثرياف ٠‏ أن يزيدوا من فرص النجاح بالاندفاع 
فى اقتناء الاثرض وربط اكبر عدد من الفلاحين أصحاب الاثصوات بهم عن 
طريق السيطرة على مصادر أرزاقهم ٠‏ 
وأدى هذا التنافس على اقتناء الاترض الزراعية الى الزيادة فى أثمانها حتى 

وصلت فى بعض الالوقات الى أرقام قاربت الاالف جديه للفسدان ل ٠.‏ 
والنتيجة الطبيعية لزيادة أثمان الالرض هى ارتفاع القيم الايجارية التى 
فعها اللستاجر الصغير ٠‏ 
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وما كان من عوامل اقتناء الالرض زيادة النفوذ والوصول الى جاه سياسى 
كما ذكرنا ‏ فقد ظهر بين ملاكنا عدد كبير من اضحاب الهن غير الزراعية 
الدين يقطئون المدن والذين يستغلون أرضهم عن طريق التاجير , وقد أظهر 
الاحصاء أن حوالى 1/5 ٠/٠‏ من المساحة المنزرعة فى مصر يسنغل عن طريق 
التاجير لا الزراعة على النمة ٠‏ 

وأدت هذه الخالة الى نشأة طيقة أخرى ساعدت على زيادة الايجار وهى 
طبقة الوسطاء التى يتعامل سكان المدن من الملاك مع الفلاحين عن طريقها ٠٠0‏ 
وكان هم هذه الطبقة الحصول على دخل من فروق الايجار دون أن يساهموا 
بنصيب ما فى زيادة الانتاج الزراعى أو العناية به » اللهم الا ابتلاع جزه كبير 
من دخل الزارع الحقيقى للالرض ٠‏ 

وهكذا وقع الفلاح الصغير بين شقى رحى لا ترحم » ولا نكف عن عصرم 
وزيادة الضغط عليه ٠‏ 





ما 


صرورقانون الإصلاح 


كان من الطبيعى أن تتضمن أهداف الثورة القضاء على النظام الاقطاعى, 
باجهزته المختلفة ٠‏ فان استمراره يحول دون قيام عدالة اجتماعيسة » 
وبناء مجتمع سليم منماسك الاثركان يسوده الاستقرار الاقتصادى والسيامى 
ويسير قدما نحو النهوض والرفاعية ٠‏ 


فقامت حكومة الثورة باصدار قانون الاصلاح الزراعى رقم 10/8 فى 4 
سبتمبر سنة 1595 وهو ينص على وضع حد أعلى للملكية الزراعية »وتحديد 
العلاقة بين المالك والمستاجر » وتنظيم حيازة الالرافى الزراعية ٠‏ 





وقد صدر هذا القانون ليواجه كثيرا من العقبان والصعاب ٠١‏ فمن افتقار 
اللمال اللازم لاستغلال الارض التى 'تخضع للاستيلاء » الى عجن فى الاأجهزة 
اللازمة لادارة هذه الاراضى » الى مشساكل عدة أقامها بعض الملاك السابقين » 
وعشرات من الدعاوى والقضايا رفعها بعضهم ضد الاصلاح الزراعى ٠‏ 


وفى ثنايا ذا الجو أذ خبراء الزراعة والاقتصاد فى مصر والخارج 
يراقبون تنفيذ المشروع , وأخذ النقد يوجه اليهء واملاك السابقون له 
بالمرصاد » فمن قائل ان اللجنة العليا لن تتمكن من ادارة هذه المساحات. 
الواسعة ٠٠‏ وآخر يقول ان التوزيع سيكون تغتيتا للملكية » وبالتالى سيؤدى. 
الى انخفاض الانتاج ٠٠‏ ومن قائل أن الحائزين للارض المستولى عليهسا لن. 
يدفعوا ما عليهم من ايجار أو التزامات ٠‏ وأن اللجنة العليا لن تسلمالسندات 
وفوائدها للملاك ٠٠‏ كل هذا والهيئة التنفيذية ماط 
اللجنة العليا ٠‏ 








فى عملها تحت أشراقه 


ودارت عجلة الاصلاح دورتها دون هوادة لتعيد الحق الى أصحابه / والارض. 

متحقيها ٠‏ وهضت فى حركتها لا تعرف الملل ٠‏ فحياة الارض لا تعترف ال 
بالكفاح والمجهد المتواصل ٠‏ ولقد مر مشروع الاصلاح الزراعى بمراحل عديدة 
لي تنفيذه » فكان فى تطور مستس ينتقل من عملية الى أخرى يوما بعد يوم + 
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تحدب المألية 


نص قانون الاصلاح الزراعى فى مادته الاولى على : ٠‏ لا يجوز لاثى شخص 
أن يمتلك من الارض الزراعية أكثر من مائتى فدان وكل عقد يترتب عليه 
مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله » ٠‏ وفى مادته الثالثة نص 
على : ه تستولى الحكومة فى خلال الخمس السنوات التالية تتاريخ العمل بهذا 
القانون على ملكية ما يجاوز المائتى فدان التى يستبقيها المالك لنفسه على ألا 
يقل المستولى عليه كل سئة عن خمسمجموع الاأراضى الواجبالاستيلاه عليهاء 
ويبدأ الاستيلاه على اكبر الملكيات الزراعية » ٠٠‏ ونص القانون فى مادته 
الرابعة على انه : ٠‏ يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل 
بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطياته الزائدة على 
مائتى فدان على الوجه الااتى : 











)١(‏ الى أولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد على آلا يزيد مجسوع 
ما يتصرف فيه الى أولاده على المائة فدان ٠‏ 


(ب) الى صغار الزراع بششروط عينها القانون وبوحدات لا تزيد على خمسة 
آفدنة ولا تقل عن قدائين + 


ولا يعمل بهذا [لنص الا لغاية أكتوير سمنة 1409 ولا يعتد بالتصرفات 
التى تحصل بالتطبيق له الا اذا ثم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقم 
فى دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1465 - كما نص القانون فى مادته 
الخامسة على تعويض الملاك بالكل الا"تى : « يكون لمن استولت المسكومة على 
أرضه الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية لهذه الالرض 
مضافا اليها قيمة المنشا'ت الثابتة وغير الثابتة والالشسجار ٠‏ وتقدر القيمة 
الانعارية بسيمة 6نف الشربية الاسلية ++ وللانة السايسة تميق نظام 
التعويض وحدوده اذ نصت على : ٠‏ يؤدى التعويض سدندات على الحكومة بغائدة 
سعرها * ٠/٠‏ تستهلك فى خلال ثلاثين سنة » وتكون هذه السئدات اسمية, 
ولا يجوز التصرف فيها الا لمصرى » ٠٠٠‏ 














الامستيلاوعق الأرض الزاكرة 


اتطبيقا لهذه النصوص قامت اللجنة العليا بالاستيلاء على الاأرض الق تخضح 
اللقانون ٠‏ فطلبت من جميع الملاك الذين يخضعون له بأن يتقدموا باقرارات عن 
ملكيتهم تحمل بيانا كاملا عنها والنواحىالواقعة بها » ومصدر تملكها » والديون 
المترتبة عليها , والحقوق العينية الاغرى للائرض كالرهن أو الاختصاص » 
أو حق الامتياز ٠‏ وقيمة المال السنوى على الاأرض ٠‏ ونوع الالرض ان كانت 
أرض حدائق أو أرضا زراعية أو بورا , والاآلات العابتة » والمنشا”ت والالشسجار 
الموجودة بالزمام المقدم عنه الاقرار ٠‏ وأخيرا أسماء الالولاد الذين رأى الماك 
ان يتصرف لهم بالبيع فى حدود القانون 

وعقب ورود الاقرارات قامت الهيئة التنفيذية بمطابقة البيانات الواردة فى 
اقرارات الملاك على البيانات الواردة فى المستخرجات الرسمية اللأخوذة من 
عصلحة المساحة ٠‏ كما شكلت بكل منطقة من مناطق الاصلاح الزراعى لجنة 
فرعيسة تتكون من مندوب المنطقة » ومندوب ادارة الاستيلاه ؛ ومندوب عن 
قسم المساحة , ومندوب المنطقة » ومندوب وزارة الداخلية , لتقوم اللجبة 
بتطبيق هذه البيانات على الطبيعة » وتحديد المساحات المحتفظ بها للملاك 
وأولادعم ؛ والمساحات المستولى عليها » ثم وضع العلامات الحديدية الخاصة 
بكل جزء من الالرض بعد التحقيق من صحة ملكية كل مالك لهذه المساحات ٠0‏ 
وعقب ذلك يعمل محضر اتسليم يثبت به بيان المساحة بالضيط وأسماء 
الاأحواض وأرقام القطع والمنشسثات المقامة على الالرض من مخازن ومبان 
ومساكن للفلاحين وآلات ميكانيكية ومواشي وأشجار ٠‏ 


وات النطيذ 

صدر قرار الاستيلاه الاثول في 51 اكتوبر سنة 1401 وقد وقع الا 
على 115 شخصا » باعتبارهم مالكين لا"كبر الملكيات الزراعية + وبلغت مساحة 
الالراضى التى استولى عليها منهم حوالى 181 آلف قدان ٠‏ 
لكبار لملاك ونظرا لصدور 











وقد كان مفروضا أن ب 





اقرار مجلس قيادة الثورة بمصادرة أملاك أفراد أسرة محمد على » وضرورة تسلم 
أطيانهم فورا ٠‏ فقد اقتضز الاأمر فى هذه المرة على تسلم الالراضى المصادرة يمأ 
عليها » ومى تقسمل المساحة التى سبق أن احتفظوا بها » وأراضى من لم يرد 
منهم فى "القائمة الاأولى ٠‏ 

وكانت جملة هذه المساحات حوالى 08 آلف فدان ؛ واستلزم الاأمر ضرورة 
الاسراع فى اجراءات الاستيلاء ٠‏ فكانت تسلم المساحات اجمالية تحت الزيادة 
والعجز » كما استدعى ضرورة تسلم المساحات الصالحة منها قبل قرار 
للصادرة » حتى تحقق ادارة التصفية هذه التصرفات للتاكد من صحتها ٠‏ 

وفى سنة 1195 تقدمت بعض حالاتمن ملاك كانوا مطالبين بضرائب التركات 
وطلبوا التعجيل بالاستيلاء على الزائد من أملاكهم ليستطيعوا سداد ضريبة 
التركات من سندات هذه الا”طيان » وبعد دراسة كل حالة انم الاستيلاء +١‏ 
من أول نوفمبر سنة 1408 على مساحة 4011 فدائا - 





ثم أخذ بعد ذلك فى اعداد مشروع الاستيلاه الثاني من أول نوقمبر سسنة 
4 وشسمل 158 مالكا ,'وقد رزى تسهيلا للاجراءات ان تقوم لجسان حصر 
قبل بده الاستيلاء لمعاينة الا'طيان وبحث ملكيتها على الطبيعة » ودراسة 
المشساكل حتى لا تتعطل اجراءات صرف السندات ؛ وقامت هذه اللجان يعمل 
جميح الدراسمات اللازمة عن الااطيان التى شسملها برنامج الدفعة الثانية حتى 
اذا أخنت الهيئة التنفيذية فى تنفيذ الاستيلاه فى أول نوفمير ٠‏ كانت على 
استعداد لمواجهة جميع احتنياجات عذه الا'راضى ٠‏ ولذلك لم يستغرقالاستيلاه 
عليها الا وقتا يسبرا »اذا قورن بالوقت الذى تم الاسستيلاء فيهعلى الدفعة الاولىء 
وبلغت المساحة المستولى عليها فى هذه الدفعة حوالى 65 ألف فدان 0 

وقد تم الاستيلاء على مساحات القائمة الثالثة فى أول نوفمبر ١480‏ وبلغت 
جملة اللساحة المستولى عليها 60 الف فدان يملكها 48 مالكا ٠‏ أما الدفصة 
الرابعة والاأخيرة فتشمل باقى الا'راضى التى لم يستول عليها يعد » وتبلخ 
مساحتها حوالى 50 ألف فدان ٠‏ 

واجهت مرحلة الاستيلاه مشساكل أمكن للقائمين على الاامر التغلب عليها بعد 
دراسة وبحث ٠‏ وأعم هذه المشاكل هى : 
ظهر أن كثيرا من الملاك قد آلت اليهم مساحات واسعة عن طريق حل الوقف 
اللاعلى وكذلك عن طسريق الميراث أو الشراء المسسترك ٠‏ ولكن كثسرة 
عددالمستحقين فى بعض هذه الاأوقاف ووجود أنصبة منها موقوفة على الخيرات 












حا 


وملكيتها مشستركة بينهؤلاء الملاك » أىعىالشيوع٠.٠كان‏ هذا سيبا فالاستيلاه 
على نصيب الاصلاح الزراعى بالمشاع قى هذه الاثملاك ٠‏ 

وقد شكلت ان للقيام باجراء الفرز لكل صاحب حصة على أساس 
تقويم الا'عيان الشائعة تقويما نقديا طبقا لقاعدة سبعينمثل الضريبة » وفرز 

ة كل مالك على الشيوع طبقا للا يستحقه فى التقويم ٠‏ أما 
بالنسبة للذين لم يصسدر قرار الاستيلاء عليهم فقد طلب منهم أن يتقدموا 
بمشروعات للفرز والقسسمة يكون من حق الهيئسة التنفيذية مراجعتهسا 
والتصديق عليها قبل تسجيلها ٠‏ 

ولما كانت أراغى سواحل التبل تدخل ضمن بعض الملكيات المستولى عليها , 
وعى بطبيعتها تتعرض سنويا لا'كل أو طرح البحر » لذلك رؤى إن يتم 
الاستيلاء على الملكية كما هى ؛ مع عدم صرف تعويض عن العجز ( أكل البحر ) 
حتى اذا ظهر طرح بحر خلال مدة ‏ سنوات فان صاحبها يتسلم عن مصلحة 
الاأموال المغررة تعويضا بقدار عذا الارح بعد التسلم الفعلى لهذه الاارض 
التى ظهرت كطرح بحن + 

اقدم بعض الملاك اقرارات الملكية وبينوا بها مقدار أملاكهم الا أنه قد تبين 
عند تحقيق الملكية أن بعضهم لم يقدموا مستندات تملكهم لبعض أجزائها التى 
دخلت ضمن ملكيتهم بوضع اليد للمدة الطويلة المكتسبة للملكية » أو أن بعض 
الاعالى قد وضعوا أيديهم بالفمل على بعض الاجزاء الخاضعة للاستيلاء » وهذه 
لا يعتد بها ما لم يتقدم واضعو اليد عليها بمستندات ثابتة التاريخ تؤيد 
دعواعم ٠‏ وقد يتقدم بعض الللاك باقرارات توضح ملكياتهي » ولكن عند 
الاستيلاء عليها وتسلمها وجد بها عجز نتيجة تعدى الآخرين عليهم - كما 
أنه طهر ان بعض الملاك تقدعوا بطلبات يوضحون فيها انهم تصرقوا بالبيع فى 
اجزاء من ملكياتهم للغير مما احتاج الى عرض أمرهم على الجهسات القضائية 
اللتئبت من صحة دعواهم ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى بيان الاجراءات الطويلة المعقدة للنثبث من صحة الملكيات 
المستولى عليها وتسلمها طبقا للقانون دون عجز أو زيا 

ولا كان الميعاد النهائى لتقديم اقرارات الملاك هو ٠١‏ يساير سنة 1965 
فقد وافق الاصلاح الزراعى تحقيفا لا"قصى قدر من المدالة على أن يسمح لهم 
بجواز اجراء تعديلات فى الاقرارات المقدمة منهم » وذلك فى حالات عيئتها 
اللجنة العليا ٠٠‏ 
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.يضاف الى ذلك كثير من حالات البدل ‏ بين الملاك المستولى على أراضيهم - 
عن الا'راضى التى احتفظوا بها والائراضى التى استولى عليها ٠‏ 

كل هذا يحتاج الى لجان فنية تعاين عذه المستندات مع كثرتها , وكذلك 
يتطلب الاأمر معايئة الاأراضى على الطبيعة وعمل دراسات تحتاج الى كثير من 
ألدقة والامائة وكان هذا دابهم دائما ٠‏ 

وقد تسلم الاصلاح الزراعى بعض الاأراضى من ملاك مختلفين » بعضهم غائب 
دائما عن أرضه لا'نه يعيش فى المدن , والبعض لم يكن يعرف أين تقع أرضه , 
وربما لم برعا » بل عاش طوال حياته تاركا أمرها والتعرف عليها للغير , 
لا بهمه غير الحصول على مواردها ٠٠‏ والبعض الاآخر يؤجر أرضه لمن يتقدم 
باعلى الفئات الايجارية وأوفى الضمانات ٠‏ أو يعطيها لوسيط ينتهز الفرص 
فيرفع الايجار ويبتز بدوره الفلاحين , ولذلك كانت نظرته اليها نظرة المستغل 
استغلالا وقعيا » ونظرة مصلحة فردية دون الاهنمام بالصالح العام !1 

واذا حاولنا أن نلقى نظرة على الاترض التى تسلمها الاصلاح طبقا للقاتون , 
وهى التى تمثل الاأجزاء الباقية من المزارع بعد أن احتفظ امالك لنفسه بأجود 
الاأرض + وبعد أن باع ما أمكنه بيعه من الاأراضى التى تليها فئ: الجودة وحسن 
الموقع ٠‏ وقد كان القانون من جانبه يؤيده فى هذا الاجراء خلال العام الاثول » 
وترتب على ذلك أن تسلم الاصلاح أقل الالراضى جسودة وأكثرها تناثرا أو 
أقلهًا استعدادا فى الرى والصرف وافتقارا الى امكانيات الاستغلال الزراعى ٠‏ 

وكانت بعض الااراضى التى تسلمها الاصلاح الزراعى مهملة الى أقصى حدود 
الاهمال » منّالناحية الفنية والزراعية ٠‏ وأمئلة ذلك كثيرة تكاد تسمل مناطق 
باكملها مثل الفيوم وسوعاج وأسسيوط وملوى ٠‏ ومعظم هذه الاثراضى كانت 
تؤجر لوسطاء لا يهمهم بذل مجهود لتحسين أو اصلاح هذه الائراضى دائما » 
كل ما يهمهم هو تأجيرها لصغار الفلاحين الذين كانت التزاماتهم تفوق ما كانوا 
يجنوئه منها ولهذا فهم لا يعنون بتحسينها أو المحافظة عليها ٠‏ وكانت بع 
المساحات المستولى عليها عبارة عن أراض ثالت بعض العناية والتنظيم من 
ملاكها السابقين , ولكن كان ينقصها الكثير من وسائل الانتاج السليم والعناية 
اللازمة ٠‏ 




















وكانت هذه الائراضى تتفاوت فى مقدار حاجتها للاصلاح ٠‏ لذا كانت مهمة 
الاصلاح فيها شاقة خصوصا فيا يتعلق باعا: الرى بعد أن احتفظ 
الملاك بأحسن الا'جزاء وأسهلها ريا +٠‏ ففى مناطق درين وبهوت والمنشسية 





تعب 


وسريوه مثلا » كانت مششاكل الرى هى أهم المشساكل التى واجهت الاصلاح » 
اهما اقتضى عمل كثير من المشدروعات التى استنفدت جهدا كثيرا أثناء فترة 
الانتقال هذه ٠٠‏ ويكفى أن نشير هنا الى مثل واحد فى زراعة نجع حمادى 
احيث أنشئت ترعة تتوسط أملاك آخرين من الا'هالى وكان انشساها احدى 
آمئيات امالك السابق ٠‏ الى لم يستطع تنفيذها رغم سلطته وجبروته وقم انشاء 
هذه الترعة برضاء الااعالى جميعا وبذلك أنقذت مساحة كبيرة كانت لا تزدع 
السنة » وهى الزراعة الشستوية ٠‏ رغم وجود الجسور حولها 
واعدادها للرى الصيفى اعدادا تاما فى وسط أراض تروى ريا حوضيا من كل 
الجهات + 

ونوع آخبسر هو الااراضى التى تسلمها الاصسلاح الزداعى متناثرة فى 
أراضى ملاك آخرين ٠‏ وهذا النوع هو ما كان ملكا لملاك كانت غايتهم شراء كل 
أرض تمتد اليها أيديهم بين الا'هالى , وبهذا التداخل شيئا فشيئا وباساليب 
متنوعة وملتوية » كانوا يطمعون فى أن يتملكوا كل الاثراضى التى رسموا 
سياستهم لامتلاكها ؛ غير أن الزمن لم يمتد بهم لتحقيق هذه الا'مانى ٠‏ 

وكانت مهمة الاصلاح فى مثل هذه الحالات » العمل على حل المشكلات وعلى 
اتجنيب ونوحيد المساحات بحيث يجمع مساحة المالك الواحد فى مساحة واحدة 
أو مساحات متقاربة وآن يجنب الملاك المتداخلين فى المواقع المناسبة لهم مع 
العمل على رسم سياسة البدل التى كانت فى مصلحة المزارعين ومصلحة الملاك 
الجدد بالائراضى المستولى عليها ٠‏ 

أما النوع الرابع فهو الااراضى النى تسلمها الاصلاح فى مساحات متفرقة 
ياراضى الحياض : مثال ذلك أراض فى مناطق أسيوط وسوهاج وملوى ونجع 
حمادى وارمنت ٠‏ وكل هذه الاثراضى لم تمتد اليها يد التحسين ٠‏ وكانت مهمة 
الاصلاح الزراعى فى مثل هذه الحأل أن يعد هذه الاأراضى لزراعة صيفية 
يتوفر لها ماء الرى الارتوازى + أو الرى النيق بطرق منظمة » كما توافر فى 
مشاريع نجع حمادى ودلا ( ملوى ) والديدمون ( أرمنت ) * 


والنوع الاثخير هو الاراضى البور سواء المجتمعة أو المتفرقة والمتداخلة فى 
الراضى المنزرعة ٠‏ ومله الالراضى رسم لها الامسلاح الزراعي برنامجا 
لاستصلاحها وتحسينها وزراعتها لتوزيعها على شكل ملكيات ذراء 























عات 


ششترة الاننمتال 


لقد كانت فترة الانتقال أحرج مرحلة مر بها الاصلاح الزراعى اذ أنها تغيين 

شامل ونقل من وضع الى وضع آخر ٠‏ وصذه الفترة بطبيعتها فترة حرجة 
دقيقة ٠‏ فلو لم يكن التنظيم والطفر والعناية فيها متوفرة لتسملها الاضطراب 
وبائتالى تناقص الانتاج. + 








وكانت سياسة الاصلاح الزراعي النى لم يحد دائما عنها هى مراعاة مصلحة 
الانتاج الى جانب توخى القواعد الانسانية فىمعاملة الفلاحين ٠‏ واهم واجبات 
الاصلاح الزراعى فى هذه الفترة عى : 


تس بإلناش 

بعد الاستيلاء على الاأراضى رؤى تقسيمها الى مناطق متوسط مساحة كل 
منها حوال ٠٠ر١٠‏ فدان ٠‏ أخذ فى الاعتبار أن تكون الالرض المستولى عليها 
مجمعة أو متقاربة بقدر الامكان » مع إرتباط فى مصالحها ومرافقها فى معظم 
المناطق ٠‏ وكان عد المناطق فى السنة الاولى من الاستيلاء ؟؟ منطقة » اخذت 
تتزايد بعد ذلك مع المساحة المستولى عليها » الى آن وصلت فى الوقت الحاضر 54 
منطفة مرزعة فى جميع أنحاء الجمهورية ٠‏ 

الم يكن العبء فى اعداد موظفى الاصملاحالزراعى الذين يديرون هلبه الالرائى 
المستول عليها هو الاختيار فحسب , بل كان يتحثم بجانب الاختيار الدقيق 
انشاء نظام جديد للعمل الزراعى وتوجيه الموظفين المختارين هذا التوجيهالجديده 
اذ أن عمل الاصلاح الزراعى ليس مقصودا على لون واحد من الا"لوان الزراعية 
مثل باقى مصائج الحكومة ٠‏ بل يشمل كل الا”نواع المتفسرعة من الزراعة 
من ارشساد وتوجيه فنى وادارى » وانقساء وتعمير وتعامل مع الفلاحيل , 
والمصالح الا'هلية والشركات والملاك السابقين , وتحصيل الايجار واقساط 
الانتاج وحل مشاكل الفلاحين ٠‏ الخ* 














التمليك , وتحسين خدمة الاثرض وزيا 





ا 


افعلى الموظف المسئول فى الاصلاح الزراعى احتمال هذه الالعباه وأن يكون 
استعداده داًا عو تكريس نفسه لخدمة الفلاح أولا » لا فى ذلك من زيادة فى 
الانتاج وما يتبعه من زيادة فى الدخل ٠‏ وموظفو الاصلاح اما منتدبون واما 
معارون من الوذارات أو معينون ٠‏ أو كانوا أصلا يعملون فى الالراظى 
الاستيلاء عليها ٠‏ وقد تم خلال هذه الفثرة توزيع العمل بينهم وتقسيم الهيئة 
التنفيذية إلى ادارات مختلفة لكلل منها عملها واختصاصها ٠‏ 








كانت أولى خطوات الاستغلال التى اتبعت فى الاصلاح الزراعى عى 
الدورة الزداعية على نطاق واسع ٠‏ وعلى أساس هذه الدورة الزراعية نظمت 
جميع الاأعمال الزراعية ولم يكن هذا التنظيم بالا'صر اليسير اذ أن لكل منطقة 
ظلروقها التى.تخنلف عن ظروف المنطقة الالخرى » ولذلك كان من اللازم القيام 
بدراسات مستفيضة لكل منطقة على حدة » تنظم على أساسها الدورة الزراعيةمع 
مراعاة الاستغلال الاقتصادى وحالة الرى والصرف والاليدى العاملة والمحافظة 
على خصوية التربة ٠‏ 

وبعمل الدورات الزراعية المنظمة لالراضى الاصلاح ٠‏ انته تالمشساكل والاضرار 
الى كانت اننشا عن و جود زراعاتمتنوعة فمقدار حاجتهاللرى أو الخدمات, 
وأصبحت المساحات الواسعة التى تزرع بصنف واحد تتطلب معاملة واحدة 
منبدء الزراعة حتى تام الحصاد ٠‏ وكانتالنتيجة خفض نغقات الخدسة وانتظامها 
وتحسين أساليب الاستغلال والمحافظة على خصوبة التربة مما يؤدى إلى زيادة 














ما كأن الاهمال والنقص واضحين فى أكثر الاراضى المستولى عليها كان لاا بد 
اذ اجراءات عاجلة لامكان زراعتها فى مواعيد مناسبة وتوفير أنواع 
الخدمات الاساسية لها وقد اتخنت الاجراءات الكفيلة بعلاج هذه الحالة على 
الالوجه الا”ت 














أ - النقص فى آلات الحرث الجيدة » استدعى الاسمتعافة 
جرارات الحرث علارة على شراه عدد كبير آخن ٠‏ 


ابن جمد تبي عن 





ب - النقص فى آلات الرى استدعى شراء مجاميح رى كثيرة منها الاالات 
الثابتة وغير الثابتة وقد وزعت أولا بأول على المناطق التى تحتاج اليها ٠‏ 


جب ل تشغيل جميع الاآلات المستولى عليها تضغيلا كاملا مع تداول نقلها 
من منطقة الى أخرى » سواه كان ذلك من آلاث الحرث أو آلات الرى أو الدراس. 


ث3 





دب الاستعانة بوزارة الاشغال فى تنفيذ مشروعات الرى والصرف على وجه 
السرعة بما يتلائم مع السياسة العامة للوزارة + 

هف انثساء أو اسنئجار المبائي الضرورية لادارة المزارع فى حألة عدم وجود 
ما يكفى منها » وكذا تدبير وسائل المواصلات اللازمة للموظفين وتدبير وسائل 
اللعيشة من سكن وخلافه » وكذا وسائل نقل الحاصلات وتخزيتها ٠‏ 

ى ب تدبير ما يلزم من الحيوانات الزراعية فى كل مزرعة + سواء اكان ذلك 
من حيوانات مناطق أخرى آم من حيوانات مصادرة أو عن طريق الشراء من 
الاسواق العامة * 

هذه مى بعض الاجراءات العاجلة التى كانت تتخذ فورا عند بده ادارة كل 
.مزرعة حتنى ,يمكن المحافظة على انتاجها ثم زيادته تدريجيا + 

اما المشروعات الرئيسية والشاملة لكل ناحية سواه للرى آو الصرف أو 
الخدمة الاآلية أو المبائى أو الاستغلال أو الادارة أو لتكثيف الانتاج وتصنيعه » 
.فكانت تدرسدراسة فاحصة دقيقة »وتوضع لهاالخطة المنظمة بعد ذلك لتنفيقها 
جمعونة موظفى المناطق والادارات المختصة بالاصلاج الزداعى + 





والخطوة التالية فى فترة الانتقال عى تأجير الارض الى أولئك الذين كانوا 
يزرعوتها أى يستاجرونها ٠‏ حتى إذا ما أثبتوا أهليتهم لان يصيحوا ملاكا لها 
انتقلت الملكية اليهم على الفور عند البده فى التوزيع ٠‏ 

والواقع أن عبء التحقق من زارعى الارض السابقين الحقيقيين دون الدخلاه 
كان آمرا شائكا فى كثير من الزراعات » وخاصة فى الزراعات غير المنتظمة ٠‏ 
غكان على الهيئة أن تتحقق من ذلك مستعينة ببيانات الدفائر والسجلات 
واللجان القروية » وبكافة الطرق الاخرى حتى يعطى كل ذى حق حقه ٠‏ فلا 
'تخرج مستحقا » ولا تدخل غير مستحق » فضسلا عن منع التأجير للوسسطاء 
واستاسرة + 


ومما كان يزيد من حرج الموقف فى بعض الزراعات ٠‏ شدة ازدحام السكان 
بها وكثرة عدد من يزرعون مع قلة المساحة المستولى عليها ٠‏ لدرجة أنها كانت 
الا تكفى فى بعض الاأحيان لحمس العدد الراغب فى التأجير وهنا تتضح أممية 


0 


البحث الاجتماعى الدقيق الذى كان يجرى لاختيار أنسب من يصلحون للتأجير 
الذى روعيت فيه الاثولوية لبعض الحالات حسب نص القانون ٠‏ 

وقد كانت هناك محاولات من الملاك السابقين وكبار الوسطاء والمستاجرين 
للتدخل لمصلحة محاسيبهم فى حرمان من لا يريدونه من التأجير » ونذكر على, 
سبيل الال كبار المستاجرين بمنطقة المطاعنة الذين تمكنوا من زراعة خمس, 
أراض القصب نحت أسماء أجراء صوريين وقد أسفر البحث الاجتماعى عنحصر 
كل هذه الاسسماء الصورية واتضح أنهم لا يقومون بالزراعة وانما كان الوسطاك 
يستغلونها مستثرين وراء أسمائهم ٠‏ 

وكانت سياسة الاصلاح الزراعى فى تحديد القيمة الايجارية فى 
الانتقال » تقوم على أساس من العدل واتاحة الربح للمجدين من المزار: 
وكان تحديد القيمة الابجارية على ذلك غير مقيد بالحد الا'على» وهو سبعة أمثاله 
الضريبة بل كان ينظر دائما على أنه ليس ما يمنع من النزول عن هذا الحد 
لمصلحة الفلاج ٠‏ حتى أنه فى السئة 1420/84 الزراعية بلغتالتخفيضات فى 
الإيجارات ٠4/ار8١‏ جنيها وذلك تخفيفا عن كاعل الزارعين نتيجة لدم 
تكافؤ الضريبة وخصب التربة أو غلة الالرض الطبيعية أي اصابتها بالا"فات - 











0 0 
ور الأراضى 

ان تجاح مشمروع الاصلاح الزراعى كله يتوقف على تكامل عملية التوذهع 
العى تحتاج الى دراسة وافية دقيقة , لاأن أية اجراءات سريعة : 
أخطاء لا يمكن تداركها فى المستقبل + وعملية توزيع الارض أساسها دراسات 
عملية يقوم بها الاخصائيون فى مختلف القرى حتى تثم على أساس سليم ويقع 
الاختيار الموفق على الملاك الجدد ٠‏ 

ولقد وضعت الهيئة التنفيذية أنظمة البحث لاختبار الملاك الجدد وأصبحت 
قواعد ثابتة للعمل بموجبها ٠‏ ومذه الانظمة جاءت وليدة الخبرة المكتسبة من 
التوزيع الذى تم فى سسئة 1505 لتفاتيش الزعفران ودميره ومعنيا , وتخللتها 
دراسات واسعة لكل الظروف والاحتمالات مع دراسة ١‏ التى ١تبعت‏ 
فى الدول الاجنبية وفى مصر من قبل ٠‏ ولقد روعي فيها أن تكون هذه الانظمة 
محققة لسير أعمال التوزيع على اكمل وجه وأن تكون قواعد التوزيم شاملة 
اومرنة تتفق وظروف البيئة ومستواما الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 

ونظام التوزيع يستهدف غايات محددة لصالع الدولة وصالح المنتفعين 
أنفسهم وتتوخى هذه الااسس : استيعاب أكبر نسبة من الاافراد ليعيشوا على 
مستوى معيشي معين , حتى يتحقق بذلك مصادر للرزق لا"كبرعدد من السكان + 
مع اختيار المجموعة التى تؤدى الى مجتمع هادىء يقسوم بالوفاء بالالتزامات 
المفروضة عليه ٠‏ وكذلك توخى اختيار القادزين على الاستغلال الزراعى السليم 
وهى الطبقة التى مهنته ا الفلاحة ويشرط أن يكونوا من الذين يحتاجون الى 
موارد زراعية ا 
قضى القانون فى مادته التأسمة با/ 





قد تسبب 





























توزع إلارض المستولى عليها فى كل 
قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين 








ولا تزيد على خمسة أفدثة تبعا لجودة الارض ٠٠‏ ويشترط فيمن توزع عليه 
الارض : 

أن يكون مصريا بالغا سن الوشد , لم يصدر ضده حكم فى جريمة مخلة 
بالعرف + 


ته 


ب أن تكون حرفته الزراعة * 

+ أن يقل ما يملكه من الارض الزراعية عن خمسة أفدنة » وتكون الاولوية 
المن كان يزرع الارض فعلا » مستأجرا أو مزارعا » ثم لمن هو أكثر عائلة من أمل 
القرية » ثم .كن هو أقل مالا متهم » ثم لغير أعل القرية ٠٠‏ ولا يجوز أخذ الارض 
التى توزع بالضفعة » ٠‏ 

وكذلك نصت المادة الحادية عشرة على أن : « يقدر من الارض الوزعة بمبلخ 
التعويض الذى أدته الحكومة فى سبيل الاستيلاه عليها مضافا اليه فائدة 
سنوية سعرها ؟ ٠/٠‏ ومبلغ اجمالى قدره ٠/٠ ١9‏ من ثمئها فى مقابل 
الاستيلاء والتوزيع والنفقات الاخرى » ويؤدى مجموع الثمن أقسساطا 
سنوية منساوية فى مدى ثلاثين عاما + » 


تبسن التوضاث 


اوقد وضعت أسس التوزيع فى نطاق هذه النصوص لاختيار الملاك الجدد 
وتخصيص مساحه من لارض لكل منهم وتحديدما على الطبيمة » ويتطلب هذا 
تكوين لجان للبحث الاجتماعى رالاقتصادى ندرس الارض المستولى عليها , 
والمستأجرين بها » والذين يبؤدون أعمالا زراعية فى خدمة الانتاج فيها ٠‏ 

وقامت هذه اللجسان بد: اسأت تبدآ ببحث المستاء 
بالارض المستولى عليها على 'استمارات بحث خاصة أعدت لذلك » وهذه 
الاستمارات تسمل بيانات وافية عن كل مستاجر وجميع أفراد أسيرته من 
حيث الجنسية ٠‏ سن الطالب ٠‏ محل اقامته » المركز والديرية » تاريخ بده 
الايجار ‏ تاريخ اشتغاله فى الارض المستوى عليها ء مدى استبراره فى 
الزراعة ٠‏ الزارع القعلى للارض وصلته بالطالب » أقارب الطالب من الدرجتين 
الاولى والثانية » المستاجر بالزمام » نوع العمل الزراعى الذى يزاوله الطالب, 
مهنة الطالب الاضافية , الحالة السكنية ٠‏ الاحكام الجنائية التى صدرت ضد 
الطالب , أو أحد أفراد أسرته الذين يعولهم خلال الخمس عشرة سنة الماضية 
بالتفصيل ٠‏ جدول شامل للاسرة يوضح به اسم كل فرد منها وصلته برب 
الاسرة وسنه واطالة المدنية ‏ ومحل الاقامة والعمل الذى يزاوله ٠‏ وجدول ثان 
يوضح أملاك الطالب وزوجته وأولاده أو من يعولهم ‏ أملاك والديه اللسجل 
منها وغير المسجل مع وصف لهذه الملكيات من حيث الموقم والحوض والزمام 
وحالتها ومساحتها » وجدول ثالث يوضح الالاث والمواشى التى يملكها 
الطالب ٠‏ وجدول رابع للاراضى التى يستاجرها من الارض المستوللى عليها 
ومن أراضى الغير ٠‏ وبيان عن ايراد الطالب فى السسنة من مختلف المصادر ٠‏ 
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وبعد استيفاء جميع مذه البيانات بدقة وامعان يجوز للطالب أن يبدى 
جميح رغباته كتابة بالاستمارة » وكذلك للباحث أن يوضح وجهة 
الطالب وأسرته فى غانة مخصصة لذلك ٠‏ 





به عن 


وتستوفى هذه الاستمارات فى حضور الطالب وأمام لجئة البحث التى تتكون 
من الباحث كرئيس للجنة » ومن عمدة الناحية » واثنين من المسايخ, ولماذون 
وصراف الناحية ٠‏ وناظر الزراعة , كاعضاء يتحملون مسئولية الادلاء بأى 
بيان خطا » كل فى اختصاصه ٠‏ 

وتعرف الا'سرة فى البحث الاجتماعى بأنها مجموع الاأفراد الذين يعيشون 
على مصدر رؤق مشمترك وهو الارض المستاء 
مساكتهم ٠‏ 

وبعد استيفاء استمارات البحث تفرغ فى كشوف خاصة تسمل البيانات 
الواردة بالاستمارات ٠‏ ويتم التفريغ لمستاجرى كل ناحية على حدة , وكل 


٠“‏ ثم تقوم اللجان بدراسة تقرير الدخل من الفسدان 
بالمساحة المعدة للتوزيع على أساس الدورة الزراعية السارية ٠‏ 


باسم رب الاسرة مهما تعددت 








ويراعى عند التقدير اعتبارات تتعلق بتقدير غلة كل محصول ٠‏ وكذلك 
تكاليف الزراعة لكل محصول , وتقدير القسط السنوى الذى يتعين على المالك 
الجديد أداؤه » مضافا اليه الاموالالاميرية المقررة على الفدان , وكذلك السعر 
السائد للمحاصيل المنزرعة ٠٠‏ ويراعى عند التقدير لغلة الفدان أن يؤخق 
متوسط الانقاج فى السبنوات الماضية فى الاعتبار , ويجوز الامسترشاد 
بسجلات هذه الاثراضى » وكذلك براعى أن الاسرة سوف تؤدى العمل اليدوى 
الزراعى فى ملكيتها الجديدة بنفسها ٠١‏ ويعمل هذا التقدير على الطبيعة , 
وبحضور الفلاحين والمتشرفين على الزراعة فى المنطقة + 





وتلى هذا دراسات لمتوسط تكاليف المميشة المناسبة للاسيرة لتحديد الدخل 
السنوى الذى يلزم كفالته لها من ملكيتها الجديدة ٠‏ وتتم هذه الابحاث على 
استمارات خاصة تسمل كافة وجوه نفقات المعيثسة للاسرة فى العام على ضوء 
ها تستهلكه من مواد غذائية وملبس ومواد سكبية 0 

وبعد اجراء نه الدراسة يمكن تقدير الوحدة المساحية لكل أسرة بمراعاة 
عدد أفرادها ومقدار ما يلزمها من نققات معيشة سنويا ٠٠‏ ولقد كان متوسط. 
دخل الفرد من الارض الموزعة مسنويا حوالى عشرين جئيها » وصذا يعنى أن 


3500-7 


الاسرة التى تتكون من ستة أفراد كفل لها ملكية جديدة توفر لها دخلا صافيا 
قدره حوالى 116 جنيها فى العام ٠‏ 


عرالة التورث 

على أى أساس يتم توزيع الآرض ؟! وهل نكون عادلين اذا نحن قدرنا 
نصيبا متساويا لكل فرد من أفراد الاسرة 94 

الجواب على ذلك عو ٠‏ لا » فليس عدلا ولا صوابا أن نسوى بين أفراد 

الاسرة الواحدة فى أتصبة التوزيع » ومنهم الكبير والصغير » ولكل سن ما 
يناسبها من نفقات الاسرة وما يستطيع تقديمه من وحدات عمل + 

وللوصول الى أكثر الاسس عدالة فى التوزيع وضعت قاعدة أدخلت فيها 
!لسن كعامل هام من عوامل التوزيع » وده القاعدة هى تقسيم الافراد الى 
وحدات بحسب حاجاتهم المعيثسية » ومذه الاقسام فى صورتها المبسطة عى : 





© دب الاسرة وحدة ودبع 
© عن سبع شتوات + مك 
© أكثر من 7 الى ١4‏ سئة : الصف وحدة 
» أكثر من 14 الى 5١‏ سئة ١:‏ ثلاثة أرباع وحدة 
© أكثر من 5١‏ اسلة : وحدة كاملة 


اوبهذا يمكن أن نقرر أن ما يعطى سكل أسرة حسب القسواعد المذكورة 
اسب تماما مع تكاليف معيستها ٠‏ 

وناحية أخرى مى : لما كان القانون لا يسمح باعطاه امالك الجديد أكقسر 
من خمسة أفدنة , وهذا الحد يغطى اللتوسطة الى حد 
حعين ويقصر عن توفير ضروريات الاسرة الكبيرة التى قد تحتاج إلى مسساحات 
غد تصل الى 18 فدانا ٠٠‏ لهذا قسمت الاسيرة السكبيرة الى أسر فرعية , 
.وأعطيت هذه الاسر الفرعية ما يكفى مجموعه لمساواتها فى الدخل مع غيرهاء 

ولم يغفل التطبيق الجانب الانسائى , أذ تبين أن بعض اللستاجرين ممن 
كانوا يزرعون الارض المستولى عليها قد توفي , وترك الارض لاولاده القصر 
.يعملون بها » وهى مصدر رزقهم ٠٠‏ فهل يحرم هؤلاء القصر لان القانون نص 
.على أن الارض يجب أن تعطى لشسخص بالخ ؟ 


رم 

















القد أوجدنا لذلك حلا ؛ لان الامر لا يخلو عن أن يكون للقاصر « أم » فاذا 
كان له « أم » ننقل الارض باسمها , لتكون مدر رذق للاولاد جميعا » وى 
تحتفظ لهم يحفوقهم » داذا لم يكن لهم آم اتسسلم الاثرض للوصى الشبرعى عل 
'الاولاد » ثم تنقل الملكية الى أكير الاولاد عند بلوغه سن الرشد » بشرط 
'اشتغاله بالزراعة ٠‏ 

كذلك نص قانون الاصلاح الزراعى على عدم تملك إأصحاب السوابق » 
ولكن تبين أن حرمان مؤلاء من مصدر رزقهم » ومو الارض » سيدفم بهم الى 
"الفقر والعوز ٠‏ مما يحملهم على محاولة الارتزاق من طرق غير شريفة ٠٠‏ كما 
انه ليس عن الانسسانية حرمان آسرة من الارض بسبب ذنب ارتكيه عائلها ٠‏ 





وقد رؤى لذلك اعطاؤهم أرضهم بالايجار حتى يقدموا صحيفة تدل على 
خلوهم من السوابق » فحينئذ ينقلون مباشرة الى طبقة الملاك كغيرهم ٠‏ ولقد 
ظلهر أن هذا الاتجاه قد وجه الاسر الى الاستقرار والسعى الى الحياة الحرة 
الكريمة 
بن لنا أن هذه الاأسس ٠‏ وقد كفلت عدالة فى التوزيع وامستقرارا فى 
سبيل العيشى وأن الملكية فى حد ذاتها عامل مهم للعمل المنتج ٠‏ ان الغالبية 
العظمى من هؤلاء الملاك الجدد يؤدون الالتزامات كاملة ٠‏ وأنهم يحرصون على 
ااستغلال ملكياتهم الجديدة على خير وجه ٠‏ 








تصيرا رض عاوا لببيعة 

بعد تحديد أسماء الملاك الجدد ونعيين المسساحة الملكية لكل أسرة » تعمل 
كشوف مخضصة باسماء المنتفعين بالتمليك » كل زراعة على حدة وكل ناحية 
سكبية مستفلة » وهذه الكشوف ترتب. ترتيبا تصاعديا ٠‏ وتبدأ بعد ذلشخطوة 
على جانب كبير من الاهمية : وهى تقسيم الارض المستولى عليها الى ملكيات 
-جديدة مع تحديدها من الطبيعة بالعلامات المساحية الحكومية ٠‏ حثى يعرف 
كل مالك أرضه وحدردما ليبدأ بها عهدا جديد! من الاستغلال والاستقرار * 

اولم يكن تقسيم الاراضى أمرا سهلا , اذ أن الاصلاح الزراعى بحث هذا 
'الموضوع هن نواحيه كافة لتقدير نظام يكفل استغلالا زراعيا ميسورا فى ظل 
ملكية فردية ٠‏ دون تفئت للاراضى أو اندعور فى انتاجها ٠‏ وانتهى الاصلاح 
«الزراعى الى اقرار مبادىء تقسيم الارض وهى : 

٠‏ - تقسم كل ملسكية إلى ثلائة أقس-ام ( فى حالة الدورة الثلاثية ) وعى 

















لاه 


فى معظم أراضى الاصلاح الزراعى ؛ أو الى قسمين ( عن حالة الدورة 
الخاصة بأرافى القصب ) وروعى أن تكون هذه الاقسام منساوية بقدو 
الامكان ٠‏ وكل قسم من أقسام الملكية يفع فى جزء من أجزاء الدورة التى 
تشمل مسطحا زراعيا كبيرا منه يصل الى ٠١‏ فدان ٠‏ وهذا يعنى أن الدورة 
الزداعية الثلائية التى مساحتها 3٠٠‏ فدان تضم مساحة ٠٠١‏ فدان تزدرع 
بمحصول واحد سو القطن مثلا ومساحة ثانية تزرع قمسا ثم أرزا ومسساحة 
داخل هذه الدورة يملك كل مالك أرضه موزعة 








هذا النظام يمكن من زراعة الاراضى الموزعة على نطاق إستغلال زراعى كبير 
هما يبسر هذا الاستغلال وينظمه ويرفع مستواه ٠‏ 

١‏ - دوعى الا تزيد المساحة بين الملكية الموزعة وسكن المالك عن ؟ كيلى 
وألا تزيد الساحة بين كل قسسم من اقسامهسا عن نصف كيلو مقر 
وفى كثير من الحالات تكون أقل من ذلك حتى لا يضيع جزه من مجهود الفلاج 
من الانتقال بين الاقسام الثلاثة + 





أخذ فى الاعتبار تناسق الجيرة بين الملاك » أى أن يكون جار امالك فى 
أحد أقسام المزرعة عو جاره فى القطعتين الثانية والثالئة وهكذا , مما يدعو الى 
وجود الروح التعاونية ٠‏ كما أنه خصص لكل قرية أرض مجمعة عند 
التقسيم يزرعوتها متجاورين ٠‏ 

5 - دوعى أن يدون المنتفعون بالوحدات الصغيرة أقرب مايكونون لمساكنهم 
ويتدرج فى البعد » كلما زادت مساحة الوحدة فى الاتساع , أو بمعنى آخرء 
كلما زاد عدد الوحدات المكونة للاسرة » تضاعفت مقدرتها على العمل والانتقال 
الى أراضيها + 


© تترك مساحة من الارض المستولى عليها مجاورة للقرى لكى تكون مجالة 
اللتوسع السكنى واقامة النشماتت اللازمة لهذه القرية ٠‏ 
عقيات التوز 


لم يكن توذيع الارض بالامر اليسير , ولكنه احتاج الى كثير من الدراسسات. 
والجهد المضنى ٠‏ وأنه سار وثيدا , وبخطوات ثابتة » فبدأ فى العام الاثول 
بتوذيع 18 ألف فدان » وفى السنة الثائية 8 آلف فدان » وفى السستة 








سااية 


الثالئة 144 ألف فدان ٠‏ وفى السنة الرابعة ا آلف فدان ٠‏ ولقد اغترضت 
التوزيع عقبات فنية وضعت محل البحث والدراسة الدقيقة رأمكن على ضوء 
ذلك » الوصول بها الى حلول عملية وايجابية ٠‏ وأهم هذه العقبات هي : 


١‏ اقتضى توزيع بعض المساحات تعديلا فى مجارى الرى والصرف والطرق 
وخاصة فى الاراضى التى لم يكن متبعا فى استغلالها دورة زراعية منتظمة » 
أو تنك التى تفتقر الى اتنظيم فى هله المرافق ٠‏ 





ل وجود مساحات من الاراضى البور متنائرة ومتخللة أراضى التوزيع + 
وقد تكون هذه المساحات مجبعة ٠‏ وفي كلنا المالتين يجب تحديدها على 
الطبيعة ٠‏ ثم تحدد على الخرائط لتستبعد من التوزيع حتى لا تقم فى نصيب 
أحد الملاك الجدد فلا يتمكن من استغلالها ٠‏ ويظهر هذا بوضوح فى زراعات 
الفيوم ٠‏ وتفتيفى الحزان بالبحيرة والدنابيق بالدقهلية ٠‏ 





ب ببع بعض المسطحات طبقا للمادة 5 من القانون مع وجودها متداخلة 
مع الارض المستولى عليها » ويرجع هسنا الى أن الملاك السابقين لم يكونوا 
يكترثون لتأثير هذا على استغلال الاراضى إلتى سيسلمونها للاسلاح الزراعى 





اوقد دعا هذا الموقف الى تجديب هذه المبيعات الى أطراف الاراضى الممد: 
اللتوزيع حتى تكون الملكيات الجديدة مجمعة فى مساحة يسهل معها التقسيم 
وعمل المرافق , وتنظيم الدورة الزراعية لها ٠‏ 





ه ب عدم تكافؤ ضرائب الاطيان لبعض الاراضى المستولى عليها مع كفايتها 
الانتاجية » نتيجة لان بعض الملاك السابقين كانوا يستغلون نفوذهم لدى 
الجهات المسثولة عند تقدير هذه الضرائب وقد تفرض ضرائب غير مجزية على 
أراضيهم ٠‏ 

وهكذا أظهرت الحاجة وجوب اعادة التقدير من جديد لتتناسب الضريبة 
مع ماتغله الارض من الاغل الكناسنب ٠‏ 


عدم وجود سجلات منتظمة فى بعض التفاتيئش المستولى عليها » وهذم 
السجلات تحدد أسماء المستأجرين واضعى اليد الذين يجب أن يعطوا الاولوية 
عند التوزيع » بل هناك ما عو أبعد من ذلك ٠‏ فان البعض أمعن فىالتضليل » 
ودس بعض الاشسخاص بين المستاجرين همن لم يكونوا زراعا بتلك الاراغى 
حتى ينتفعوا بالتمليك ٠‏ 


عافات 


وقد أدى هذا الى ضرورة التحقق هن وضع اليد بستى الطرق عن طريق 
البخث والتحرى والرجوع الى المستئدات حتى ينتفع بالتمليك كل ذارع لهذم 
الارض + وكان يستمد رزقه منها طالما إنطبقت عليه الشروط ٠‏ 





تم الاستيلاء على بعض الاراضى التى كانت تستغل عن طريق ملاكها 
السابقين على الذمة أو عن طريق كبار المستأجرين أو الوسطاء ٠‏ مما أوجب 
اجراء أبحاث شاملة لا'مالى القرية الواقعة فى دائرتها الارض المعدة لللوزيع , 
أو القرى المجاورة لها » حتى يختار من بينها مستأجرون لهذه الاراضى الاكثر 
أولادا أو الاقل مالا ٠‏ وهذا بحث مئات عديدة من آسر هذه القرى , 
ويعنى أيضا القيام بمجهود فم حتى نصل الى أكمل نسبة من العدالة + 

8 الاراضى المزدحمة ل وعى القلا يتوفر فيها ملكياتجديدة ب تعطى لجميع 
من تنطبق عليهم نص المادة 4 من القانون والقواعد المكملة ٠‏ وهذه وضع لها 
نظام خاص لم تلتزم ممقتضاه كفالة المستوى المعيثئى السائد فى باقى المناطق ٠‏ 

ومن الاراضى المتدائرة التى استولى عليها فى المناطق وضعت اللجنة العليا 
نظاما لتوزيعها يقضى باختيار ملاكها الجدد طبقا للبند دب» من المادة الرابعة ٠‏ 
على أن يتم التصرف فى هذه الاراضى طبقا لوضع اليد وبالحالة التى استولى يها 
على الارض سواء كانت الملكية بالمساع أو محددة * 











هلا سمارالالافسص؟ 

يتساءل الكثيرون : هل استفاد المالك الجديد من التوزيع 9 

واننى سأناقش فيما يلى هذا السؤال : 

من المعلوم أن الملكية عى المشجع والحافز على الانقاج , كما انها تدعو إلى 
تقبل النظم التى تؤدى الى الاستقرار ؛ وحمي مع هذا من الغرائن التى تلازم 
الانسان ونظهر القيم المعنوية للحياة ٠‏ والملكيات الموزعة سبيل الى تمكين الزداع 
الفعليين للارض من استغلالها والمصول على فائض انتاجها » واشعار هذا 
المزارع الصغير بمعنى الحرية الكريمة ٠‏ 

لهذا ٠‏ فان المالك الجديد ‏ وقد استفر فى أرضه ‏ بدا يزوعها ويزيد من 
انتاجها لشعوره آنها له ولا'ولاده من بعده * 

وبالاضافة الى ذلك فان اللجنة العليا للاصلاح الزراعى كفلت امكانيات 
الاستغلال لهؤلاء الملاك عن طسريق تنظيم الدورة الزراعية وتوفير المسروعات 





اللازمة ٠‏ وفى نفس الوقت ترعى حقوقهم لدى الغير وتحرص على حمايتهم من 
الوسطاء والتجار ٠‏ كما أنها قامت بتوفير الموطفسين الفنبين لخدمتهم , وهم 
يعملون على النهوض ممستوى الانتاج عن طريق الاشراف والتوجيه وارشساد 





الفلاحين بأسلوب يختلف قاما عما كان فى الماضى ٠‏ كل هسذا ينجم عنه زيادة 
افى انتاج عذم الملكيات ٠‏ 


كما أن للجمعيات التعاونية أثرها فى تقليل تكاليف الانتاج والعبل على 
زيادة الابرادات إذ أنها تقوم بتزويد المالك با يحتاجه دون وساطة » وبالسعر 
التعاونى المناسب ٠‏ كما أنها تقوم بعمليات التشغيل الزراعى بنفس الطريق 
وكذا تسويق حاصلائهم باسعار مداسبة + 

ومما لا شك فيه أن المالك الجديد وهو يدفع قسط الثمليك ٠‏ أصبح يحصل 
على فائض من الدخل أكثر يكثير من الدخل الذى كان يحصل عليه قبل 
صدور قانون الاصلاح ٠‏ اذ أن قسط التمليك يقل عن القيمة الايجارية التى 
لم يكن لها رابط قبل صدور إلقانون والتى بلغت فى بعض الاحيان أكثر من 
٠‏ جنيها » فى حين أن متوسط قسط التمليك للاراغى الموزعة هو ١4‏ جنيها 
اللفدان ٠‏ مما أدى الى زيادة دخل الفرد الى أكش من المثلين * 

هذه العوامل مجتمعة أدت وستؤدى على الدوام الى زيادة الانقاج ؛ وزيا 
دخل المالك الجديد » وهذا هدف من أهداف القانون المهمة ٠‏ 





بتر فاب 


التستشاون 


اذا ذكر الاصلاح الزراعي بمعناه الحديث ٠‏ اقغرن فى الذعن على الفسور 
بالتعاون ٠‏ فان التعاون بمثابة الالة المحركة للاصلاح , ما دام من أغسراض 
الاصلاح الزراعى زيادة غلة الارض دخل الفسلاح بعد تمليكه المزرعة 
الصغيرة التى يعيقى عليها ٠‏ 
الذلك حرص القانون على ربط الاستببلاه على الاراضى وتوزيعها بانشاء جعيات 
تعاو بن بهذه الاراضى » فنص فى مادته ١6‏ على : « تتكون 
بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن آلت اليهم الارض المستولى عليها فى 
القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من خمسة أفدنة ٠00‏ » والاساس 
فى همذا النظام : أن التعاون كتظام اقتصادى يقوم على ضسم مجهود الافراد 
نا الى بعض .يخلق معهم قوة تؤدى لهم عن الاء ال والخدمات 
ما لا يستطيعون أداءها كأقراد مشتتين + 
ويتوقف نجاح الاصلاح الزراعى على هذه الجمعيات ٠‏ فان همى حققت رسمالتها 
وقامت بواجبها سار المشروع الى الغرض المنشس ود منه ٠‏ فتكوين الجمعيات. 
التعاونية هو الضمان الرئيسى لتيسير الاستغلال والعمل على زيادة غلة الارض» 
ورفع مستوى معيشة الفلاح باعطائه جميسع التسهيلات الاقتصسادية 
والاجتماعية ٠‏ فلا يكفى أن نعطى الفلاح قطمة أرض ثم نتركه لنفسه » بل 
أن نعلمه أحسئ السبل لزراعتها » وأن نقدم له كل ما يحتاج اليه من 











ذداعية 

















1- الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعهسا طبقا لحاجات الاراضى 
المملوكة ل'عضاء الجبعية ٠‏ 

ب - مد الزراع بما يلزم لاستغلال الارض كالبذور والسماد والماشسسية 
والا'لات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها * 


كما 








زراعة الارض واستغلالها على خير وجه , يما فى ذلك انتقساء 
اليثور وتصديف الماصلات ومقاومة الا"فات وشق الترع والمصارف - 


د بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن 
المحصولات أقساط ثمن الارض والاموال الاميرية والسلف الزراعية 
والديون الاخرى 

هاب القيام بجميع الخدمات الزراعية الاخرى التى تتطلبها حاجات الاعضاء 
'وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية ٠‏ 

وتكوين جمعيات تعاونية مباشرة بعد توزيع الاراضى » يمكن الفلاح من 
الانتفاع بمزايا الانتاج الواسع مع حصوله على قطعة صغيرة من الارض مما 
.يسهل تجميع المساحات الصعيرة فى مساحات كبيرة تطبق فيها أحسن الطرق 
الزراعية الفئية واسسعمال الالا وتحسين وسائل الرى والصرف » ومقاومة 
الا"فات والحشسرات والحضائئشس واتباع الطرق الصحيحة فى الجنى والحصاد ٠‏ 
كل هذا على نطاق واسع مما يؤدى الى تقليل نفقات الانتاج وتحسينه * 

الى جانب ذلك تبيع الجمعيات التعاوئية المحصولات الرئيسية لمسباب 
اعضائها بالجملة ٠‏ ويؤدى بيع المحصول بكميات كبيرة الى المصول على ثمن 
مرتفع لها بخلاف الحال , اذا باع تعصوله بمفرده ٠‏ اذ سيضطر فى هذه الحال 
الى بيعه لتاجر صغير وهذا التاجر سيبيعه الى آخر ولا يمكنه هذا منالحصول 
على سعن مناسب لبضاعتة + 

















وهنا 'نجب الاشارة ‏ بصفة خاصة ‏ أنه بدون انشاء الجمعيات التعاونية 
الا أمكن ننظيم استغلال الملكيات الزراعية الصغيرة وتوفير مقومات عذا 
الاستغلال ولاصبح توزيع الارض المستولى عليها تفتيتا للملكية ٠‏ وهذا ما 
عاجه المشرع عندما ربط الحلقات الثلاث ببعضها مبتدثا بالاستيلاء على الاراغفى 
٠٠‏ ثم اتوزيعها » وأخيرا قيام نظام تعاونى مشرف عليه بها + 

مز اران امات ان 
الكاه ابا للظ ايا لمارف 

عندما وضع قانون الاصلاح داعى أن تكون هذه الجمعيات أقرب الى طبيعة 
البيئة المصرية وأن تهيا لها جميع سبل النجاح + ووضع لكل جمعية تعاوئية 
انظام داخلى حسب ظروف القرية والاعضاء وتوزيعهم على المساكن فى العزب+ ٠‏ 


وطبقا لنظام الدورات الزراعية وطبيعة البيئة وظروف اليرة ومساحة الارض 
المستول عليها بحيث تتمكن الجمعية من خدمة أعضائها على أحسن وجه , 








ا 


ولذلك تختلف أنظمة هذه الجمعيات من منطقة لالخرى تبعا لتغيير هذه الظروف 
وان كان يجمعها جميعا أسس موحدة وعامة مى : 

٠‏ - وجوب تكوين المنتفعينبالتمليك لجمعية تعاونية تضمهم لخدمة مصالمهم 
المستركة + 

؟ - تتكون هذه الجمعيات من طبقة على مستوى واحد هى طبقة صغار 
الزداع الذين يملكون مزارع بين فدانين إلى خمسة أفدنة + مما لا بجمسل 
مجالا لسيطر: على أخسرى وتوجيه أعمالها وخدمات الجمعية لتحقيق 
مصالمهم الخاصة ٠‏ 

"ب تعين كل جمعية مشرفا لها وتحدد اختصاصه ومسئولياته فى النظام 
الداخل للجمعية بحيث يكون مسئولا عن الانتاج الزراعى والخدمات التعاونية 
ومسئولا آمام الهيئة التنفيذية ثم اللجنة العليا للاصلاح الزراعى ٠‏ 

الجمعيات مكفول لها الامكانيات المادية والفنية ٠‏ فقد قامت اللجنسة 
العليا بتدبير الاموال اللازمة لتنفيذ خدماتها ومشروعاتها » كما الهيئة 
التعفيذية بتزويد المناطق باجهزة فنية هندسية وزراعية وحسسابية وبيطرية 
واجتماعية وادآرية + 

ه ‏ اشتراك كل عضو فى الجمعية براس مال يتناسب مع الخدمات التى 
ستؤديها له الجمعية » أى يتداس.ب مع مساحة الارض الموز: 
بمقدار سهم عن كل فدان ٠‏ 

+ هراعاة تمثيل الملاك الجدد فى عضوية الهيئات الإدارية للجمعية 
بالصورة التى تجعل انتفاعهم بالخدمات ميسورا ٠‏ ففى الجمعيات التعاونية 
إلتى تتكون من عدة عزب تنتخب كل عزبة عضوا أو أكثر فى مجلس الادا, 
وفى الجمعيات المكونة من فرية واحدة تمثل كل دورة زراعية بعضو أو أكثر ٠‏ 
ورئاسة جلسات مجلس الادارة دورية بين الاعضاء حيث لا يوجد رئيس 
ثابت للمجلس ٠‏ 

والجمعية التعاونية بالاصلاح الزراعى تنشا لمساحة تكون فى [التوسسط 
٠٠‏ فدان ٠‏ وهذه الجمعيات التعاوئية المحلية تكون فيما بينها جمعيات 
مركزية ؛ على أساس انشاء جمعية مركزية بكل منطقة تؤدى خدماتها وأعمالها 
على نطاق منطقة مساحتها 0٠ر١٠‏ فدان + وهذه الجمعيات المركزية والمحلية 
استكون « جمعية تعاونية عامة » لجميع مناطق الاصلاح الزراعى + 


























اهب 


مشروعات الاضئاج 


الم يكن الهدف الذى قصد اليه قانون الاصلاح الزراعى مو الاستيلاه على 
الاارض وتوزيعها » ولم يكن كذلك تحديد القيم الايجارية للالرض فحسب » 
فهذه وسائل لهدف أعم وأضمل , وعو زيادة رخاء الفلاج بزيادة دخله وتوجيهه 
الوجهة الصالحة لانفاق هذا الدخل ٠‏ 

وما يحصل عليه الفلاح من زراعة الا'رض ليس الا جانبا من جوائب الانتاج 
الاقتصادى فى الريف , فالجانب الاآخر يمل عدة مششروعات يعمل فيها الفلاج 
وأفراد أسرته ويحصل منها على نتائج قد تعادل فى قيمتها دخل الزراعسة م 
وريم زادت ٠‏ 








وكان بديهيا أن تسبق خطوات تنفيذ هذه المشروعات دراسات وأبحاث 
تتداول حالة المنتفعين وما يلزمهم من المشروعات التى تؤدى الى رفع الانتساج 
الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى ٠‏ وبالثالى رفع مستوى الدخل ٠‏ وتناولت 
هذه المشروعات : 

٠ اناه مراكز لرعاية الميوان‎ - ١ 

٠ التأمين على الماشية‎ - ١ 

- توزيع عجلات الجاموس على المنتفعين الذدين يفتقرون الى 
5 انشاء محطة طلايق الجاموس والا'بقار ٠‏ 

5 ل انشاء مسمل ومراكن الملقيج الصناعى ٠‏ 

إنشاء محطات للتفريخ واكثار الدواجن ٠‏ 

- 'نوزيع السلالات الممتازة من الدواجن ٠‏ 

انشاء مصنع ل'علاف الدواجن وتوزيعها ٠‏ 

انشاه وحدات لتجميع وتبريد الا'لبان ٠‏ 

٠ وحدات للصناعات الريفية‎ - ٠١ 








اه الماشية + 


د وهد 


12 
1 
١ 


1 


تصنيع بعض الحاصلات واعدادها للتصدين ٠‏ 

ب التحسين الفنى للانتاج فى مساحة 00 ألف فدان + 
الاسكان والتعمير ٠‏ 

تفجير الا“بار الارتوازية ٠‏ 


اتنفذ اللشروعات فى مناطق الاصلاح الزراعى طبقا لمطة هدروسة لتحقيق 


الهدف منها ٠‏ وتستتد هذه المشروعات الى قواعد وأسس هى : 


١ 


-تبدا هذه المشمروعات على أساس اقتناع القلاح بها وباهميتها » للمشماركة 
فيها والاستفادة بتتائجها وللحافظة عليها وتدعيمها ٠‏ ويتاتى ذلك بعد 
دراسة شاملة للمنطقة ثم ارشاد وتوجيه فى المنطقة التى سيطبق فيها 
المشتروع ٠‏ 

تننشأ هذه المشروعاتحيثتبدو حاجة الفلاحين والبيئة الى قيامها وتكون 
الظاروف مناسبة ٠‏ وليس هناك ما يمنعمن بدايتها صغيرة: ثم تنم بعد 
ذلك بخطوات وئيدة وثابتة لكي ينتهى المشروع الى الانناجوالاستقراره 

تقام المشروعات فى ظل نظام تعاونى وتتولاها من حيث الرعاية والنشر 
الجمعيات التعاونية فى المناطق « 

الاعتمام بزيادة الدخل ركن أساسى فى المشروعات ٠‏ وتعطى الاولوية 
لانشائها على هذا الا'سامي , مع مراعاة أن تحقق استيعاب جسزء من 
الايدى العاملة باستمرار فى مناطق الملكيا الجديدة ٠‏ 





تمول هذه المشروعات بأموال الملاك الجدد أنفسهم عن طريق جمعياتهم 
التعاونية ٠‏ 

ويجوز فى المشمروعات الكبيرة أن تمول عن طريق صندوق اللجبة 

العليا للاصلاح الزراعى ؛ ثم تصير ملكيتها بعد ذلكللجمعياتالتعاونية ٠‏ 


يراعى دائما ‏ والا'ساس فيها انها أقيمت للفلاح ب قدرة هذا الفلاحعلى 
الانتفاع بهذه المشروعات وامكانياته على المساهمة فيها ٠‏ وعلى سبيل 
المثال عندما وضع مشروع لتوزيع الدواجن ٠‏ رؤى أن يكون!نتفاعالاسرة 
يمتوسط 15 دجاجة وأن يكون سداد ثمنها مقابل 5 بيضات لكلدجاجة 
ومشروع توذيع العجلات » وضع على أساس أن يكون ثمنها بالسعر 








الاساسى مع سداد ثمنها علىخمسة أقساط سنوية تيسيرا له عل الانتفاع 
والسداد » وفى مشروع توزيع الاعلاف للدواجن وضع على أساسي أن 
.يكون سداد ثمن الكيلو الواحد منها عو بيضة واحدة م 
هذا التيسير والتبسيط والتسلسل فى المشروع جعلها تنمو فى مناطق. 
الاصلاح الزراعى وتستقر فى ثثبات اقتصادى ٠‏ 
وللاطمئنان على ننائج ذه المشروعات وآثارها الاقتصادية قام الاصلاح 
الزراعى بتعيين جهاز احصائى لتنظيم هذه المشروعات والوقوف على مدى ما 
حققته من دخل للفلاح ٠‏ وكفل لهذا الجهاز الحيدة التامة والامكائيات التى 
تجعله يصل الى الحفائق بسهولة مع السرية التسامة ٠‏ ونحن تتتبع مله 
المشروعات عن طريق هذا الجهاز باستمرار ٠‏ 


ااه 


العلق دبي الكابك ىالسأمز 


من المعروف أن المساحة المنزرعة فى مصر محدودة لا تزيد بالنسبة التى 
يزيد بها عدد السكان , وقد أدى هذا الى تكدسهم فى الائرض الزراعية , هذا 
بالاضافة الى عدم توافر موارد اقتصادية أمام المستغلين منهم بالزراعةالزائدين 
عن حاجة الانرض ٠‏ وبذلك أصبعمصدر الرزق الوحيد امام هذءالزيادة الهائلة 
هو العمل فى الزراعة والتهافت على ايجار الاترض الزراعية , مما أدى الى 
اختسلال التوازن بين العرض والطلب ٠‏ وذلك بزيادة الطلب على الارض + 
وقد ادى كل هذا الى ارتفاع ايجارات الاراضى الزراعية ارتفاعا غير ممقول. 
بالنسبة للايجار فى العالم ٠‏ مما هبط بدخل طبقة المستاجريندون المد الادثى 
اأضروريات الحياة + 








كل هذا أدى الى سوه حالة الفلاحين وأغرق فريقا 
برغم المتواضعة » فى لجئة من الديون تزيد سنة بعد أخرى » مما آثر 
تائيرا سيئا فى الانتاج الزراعى وفى الحالة النفسية لهؤلاء الفلاحين » ومن ثم 
أصبح تحصيل الايجارات لا يسير على الوجه المرضى لعدم تمكن المزارعين من 


اسدادما + 








ولا بد من الاشارة هنا الى بعض 
الا صلة لهم بغلاحى الزرعة فان هؤلاء كثيرا ما كانوا يعمدون الى المغالاة فى رفع 
الايجارات اظهارا لنشاطهم وكفاءتهم , كما ان طريقة التاجير بالمزاد لصغار 
الغلاحين كان 








اتدقعهم يسببالعتاد وسنوه 





عن صافى غلة الزرعة ٠‏ 


وفى بعض الحالات ‏ المحدودة ب كان القائمون على الارض من الملاك عملبين 
وواقعيين » وذلك عندما تسلموا مزارع تضم مستاجرين غارقين فى الديون 
فتجاوزوا لهم عن الديون القديمة وخفضوا الايجار الى الحد المعقول الذى يبعث 
الامل والمقدرة على الانتاج لدى المستأجرين , وبذلك زاد المتحصل الفعلى من 


5 


الايجارات بالرغم منتخفيض قيمتها الاسمية كما ارتفع مستوىالانتاجوانتعش. 
حال القلاج + 

والى جانب الارتفاع الذى سجله ايجار الاراضى كان المستاجرون يشعرون. 
بعدم الاستقرار اذ لم تكن عقود الايجار المبرمة بين الاك والمستاجر, 
قيمة » بل انها فى بعضى الاحيان لم يكن لها وجود , وان وجدت فقد كان 
يعمل بها لمدة سمئة واحادة أو موسم واحد أو محصول واحد + وكان الام 
بيد المالك الذي يستطيع أن ينهى عقد الايجار كيفما أراد ومتى شام * 

وكان هذا النظام بطبيعنه لا يشجع المستاجر على التفكير فى تحسين. 
وسائل الزراعة أو المحافظة على التربة الزراعية أو ادخال أية امصلاحات. 
على المزرعة , وذلك لقلقسه وعدم اطمئنانه الى بقاء الارض فى حوزته ٠‏ وق 
سبب العدام الطمائينة أضرارا اجتماعية وسياسية كانت تظهر يجلاه 
فى الفترة السابقة للثورة وكلها نتجت عن تحكم الملاك فى الفلاحين وتوجيههم 
الى الجهة التى يريدونها وذلك باملاه آراء الملاك عليهم ٠‏ ولعلنا نذكر حوادث. 
محاولة اغتصاب بعض التفاتيش وهجوم المستاجرين على كبار الملاك لميازة 
أراضيهم ٠‏ 
ترغل التلةبالكريع 

كل هذه العوامل التى ذكرناها أدت الى تدمور حالة المستاجرين ٠‏ لذلك 
انجد أن الحكومة عندما أصدرت قانون الاصلاح الزراعى خصصت الباب 
الخامس منه علاقة المستاجر بالمالك على أسس من العدل وحماية 
الطرف الضشعيف من استغلال الطرف القوى ٠‏ 


اذات 














فنصت المادة 95 على أنه : « لا يجوز تأجير الارض الزراعية الا لمن يتول 
زراعتها بنفسه ٠‏ وذلك منعا من استفلال الوسطاء للفلاحين ٠‏ 

وحددت الادة 5 أجرة الارض الزراعية على أن : ٠‏ لا يجسوز أن تزيد 
أجرة الارض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الاصلية المربوطة عليها , 
وفى حالة الايجار بطريق المزارعة » لا يجوز أن يزيد نصيب امالك على 
54 على أن : 
« لمستاجر الارض الزراعية أن يسترد من المؤجر ما أداه باية صورة ‏ زيادة 
على الحد الاقصى المقرر فى المادة الساب ابطرقه 
الاثيات كافة ٠»‏ 








ولضمان استقرار الزارع فى الارض واسستغلالها على وجه مرض ٠‏ وضع 
حد أدنى للايجار » فنصت المادةه؟ على أنه : ٠‏ لا يجوز أن تقلمدةايجار الارض 
الزراعية عن ثلاث سنوات » ٠‏ وفى هذا الاتجاه نصت المادة 50 على : ٠‏ يجب 
أن يكون عقد الايجار ثابنا بالكتابة مهما كانت قيمته » ويكتب العقد من 
أصلين يبقى أحدمما مع المالك والاآخر مع المستأجر ٠‏ فاذا لم يوجد عقد 
مكتوب كان الايجار مزارعة لمدة ثلاث مسنوات : نصيب امالك فيها النصف 





بعد خصم جميع اللصروقات » ٠‏ 

وعند صدور قانون الاصسلاح الزراعى - وهو يهدف الى استقرار الخال 
بالنسبة للمشتغلين بالزراعة ومن بينهم طبقة المستاجرين ‏ رؤى أن تمقد 
عقود الايجان التى كانت تنتهى بنهاية السنة الزراعية 1595/1581 الى 
سنة أخرى , فصدر القانون رقم١71السدة1501وهو‏ ينص على : « مع مراعاة 
حكم المادة 78 , تمتد عقود الايجار التى تنتهى مدتها بنهاية السئة الزراعية 
الجارية عند العمل بهذا القسانون » وذلك للدة سنة زراعية واحدة أخرى , 
اذا كان اللستاجر يزرع الارض بنفسه سواه أكان مسستاجرا أصليا أو من 
الباطن ٠‏ وفى مذه الحالة الاخيرة تقوم العلاقة مباشرة بين المستاجر من 
الباطن وللالك + 











ويكون الايجار فى السنة الزراعية التى يمتد اليها العقد مزارعة أو نقد 
بحسب اختيار المالك وذلك فى الاراضى التى تكون ضريبتها جنيها واحدا 
أو أقل ٠‏ على أن تكون طريقة الايجار واحدة فى مجموع ما يملكه الؤجر من 
الاراضى المذكورة م + 

ثم امتدت هه العقود لثلاث سنوات أخرى بالنسبة لنصف المساحة 
المؤجرة لغاية 1808 ب 1197 بمقتضى قوائين ثلاثة » ثم صدر القانون رقم 
9 لسنة 1957 / يقفى بالامنداد لمدة ثلاث سنوات تنتهى بنهاية سسنة 
1404-8 , وذلشعن نصف المساحة المؤجرة ٠‏ وفى جميع هذه القوا: 
كفل للمالك حق تجنيب نصف رضه وامستغلاله بمعرفته » اما بزراعتها 
الحسابه , واما بتأجيرها الى مستاجر يحافظ على التزاماته قبله ٠‏ 

وتعتبر الغترة السابقة كفترة انتقالية ستؤدى الى عودة العلاقة بين المالك 
والمستاجر تدريجا الى الحالة الطبيعية التى ينظمها التشريع , والتى فى ظلهسا 
.ينعم الاثنان كطرفيل فى انتاج الزراعة بالعدالة والاستقرار ويكفل لكل منهما 
عقوقا ممينة إتكانا. متها يسم يحي الالودد 














تمويلالاضلاح الررَاعي 


مضا رنالموكت 

بعد صدور قانون الاملاح الزراعى وتشكيل هيئته التنفيذية مباشرة » 
طلبت الهيئة فى ؟' نوفمبر سدة 1465 من وزا 
باعتماد مبلخ ٠٠١‏ آلف جنيه بصفة مؤقعة لد 

وفى ١‏ نوفمبر صئة 1961 وافق مجلس الوزراء بالترخيص بمبلغ 11٠١‏ 
جنيه على ربط المصرء.فات غير لنظورة لمواجهة المطالب العاجلة حت التتمالاجراءا 
الخاصة بالاعتماد المطلوب ٠‏ 

وقد وزع هذا المبلخ على 77 متطقة مسرسط مساحة كل منطقة ٠٠٠١١‏ فدان. 
أى بمعدل 5٠‏ جنيها لكل منطقة ٠‏ 

وطلبت وزارة المالية ديانا بما ينتظر صرفه على كل نوع من أنواعالمصروفات 
إلتى تحتاج الى مبلخ ال ٠٠١‏ الف جديه + 

وفى هذا الوقت كانت عمليات الاستيا 
فارتفع التقدير الى 40 آلف جنيه عن المدة من أول نوفمبر سسنة 16891 إلى 0 
ايونيو سنة 1967 وهنو نهاية السئة المالية الحكومية » وقدرت الايرادات عنعذه 
المدة بمبلغ 6٠٠ر1هر؟‏ جنيه ٠‏ 

وصدر المرسوم رقم 757٠‏ سمئة 1901 بربط ميزانية الاصلاج الزداعى على 
هذا الاساس فى 18 ديسمبر سنة 15619 

وبالاضافة الى هذا » فان الحكرمة قامت بضمان الاصلاح الزرآعى لدى بنك 
التسليف الزراعى والتءاونى فى حدود مبلغ مليون جنيه لشراء بذور وتقارى 
واسمدة وآلات 











على الارض واسستغلالها قد بدات 


وما لبث أن صدر قانون رقم 1١‏ دسنة 11801 بتعديل المادة 1 من قانون 
الاصلاح الزراعى الذىأعطى اللجنة العليا للاصلاحالزراعى الشخصيةالاعتبارية 
وأن تكون هيئة مستقلة لها ذمة مالية وميزائية خاصة دون الخضوع لاشراف 


ا 





«وذادة المالية والاقنصاد أو ديوان االوظفين اكتفساء برقابة ديوان المحاسبة على 
.حساباتها فقط ٠‏ 


رهام العلت 

وعلى الرغم من أن الاصلاح لا يتقيد بالنظم والقواعد الحكومية ب حسب نص 
القانون ‏ الا انظمة الحكومة والبنوك والشركات الكبرى كانت امام المختصين 
الدراستها ووضمع برنامج سليم رن المالية والحسابية ٠‏ ووجهت عنساية 
-خاصة للتحصيل والصرف ٠‏ 

وروعى فى التحصيل للزاقبة الداخلية مما ادى الى انتظام حركة التحصيل 
.ودقته ٠‏ آما الصرف فيسير طبقا لقواعد خاصة بعد المراجعة مع السرعة والدقة 
ووضعت عملية الشراه لائحة خاصة مستندة»فى أغلب قواعدها الىالنظم 
الحكومية لدقتها مع مراعاة الروئة الواجبة ٠.‏ 

وساعد على تنفيذ القانون » أن بدايته صاحبت بداية السسنة الزراعية , 
فدفع ال مستأجرون لا"راضى الاصلاح التأميدات » وجزءا من الايجار » وشجع على 
ذلك خفض الايجار الى سبعة أمثال الضريبة ٠‏ وشجع عل القيام بهذا الالتزام 
من جانب الفلاحين املهم فى ان يصبحوا ملاكا لهذه الارض ٠‏ 

كما أنهم تاكدوا أن مايحص لون عليه من بذور وسماد وخدمات سيحاسبون 
.عنه بعد جنى المحصولات ٠‏ وكانت أسعار المواد هى الاسعار الرسمية ولمسوة 
#لغرق بيتها وما كانوا يدفعونه فى الماضى * 

وكذا ابتدا الاصلاح يضسان مالى لدى البنوك » مالبث أن سدده ٠‏ واصيح 
على مركو تقدق مكيل 

وقد آدى توفر آلسقد الى ترك سياسة إلشراء بالاجل فى بدك التسليف والقيراه 
بالتقد ٠‏ وذلك توفيرا لقيمة الفوائد , وتمشيا مع سياسة التخفيف عن كاهل 
المستأجرين والمنتفعين لمصلحة الاقتدماد القومى 
انتهاء عمليةالاستيلاه كان لايمكن وضعميزانية تقديرية مثلالميزانيات 
الحكومية» ٠‏ وذلك لعدم معرفة مساحة الارضالمنتظر الاستيلاء عليها او 
فى أول كل عام ٠‏ ولذلك اكنفى بعمل ميزانية فى نهاية العام ٠‏ 























إلا أنه بعد أن تمت 1 
غى اول يوليو من كل عام ( ابتاء من درل 2 تدرج ضمن ميزائية الدولة 3 
وبذلك يمكن الاطمثنان الى سير الاعمال طبقا للسياسة الموضوعة وذلك علاوة 





3 


على ميزانية اخرى فى كل عام ب تصور على اساس تجارى ‏ وتبين المركن اللالى 
عبوج : 

وقد روعى فى تصوير الميزائية هذا العام ان تتناسب مع 'تطور تنفيذ قانون 
الاصلاح الزراعي من استغلال الاراضى فى فترة الانتقال الى التوزيع وتكوين 
الجمعيات التعاونية فقد ظهر حساب للاراضى كما ظهرت قيمة الاراضى ضمن 
الصول الميزائية ٠‏ 

ويظهر فيما يلى آخر ميزانية مع شرح أعم ماجاءبها وبيان المركز امالى لاراضى 
الاعبلاج الزم امي ” 


عن المدة من أول نوفمبر سنة 1407 حنى آخر أكتوبر سئة 19805 

يبي هذا الحساب مركز اللحئة كحلقة اتصال بين ادارة صندوق الاصلاح 
الزراعى ( الملتزم بتعويض الملاك السابقين ) من جهة وبين المنتفعين بتوزيع 
الاراشى المستول عليها والجمعيات التعاونية التى تعتير مسكولة عن سداد 
القساط الاراضى وملحة'تها من جهة أخرى ٠‏ 

والاراضي وملحقاتها والاقساط ما تزال تحت التقدير النهائى وذلك لتعديل 
'ضريبة بعض الاراغى حتى تتناسب مع قيمة الارض الحقيقية رهذه التعديلات 
سستكون في أضيق المدود ٠‏ 

واجاتب الدائن من حساب الاراغى وقدره 19495556 جنيها يمثل صافى 
ايرادات فترة الاستغلال من بداية الاستيلاء بالاضافة الى قيمة الاقساط التى 
استقطعت لغاية 1963/1١/51‏ بعد خصم مايقابل مصاريف تتفيذ إلقانون ٠‏ 

والجانب المدين من المساب يظهر مبلغ 1١١0478‏ جنيها تمثل الاقساط 
“الواجب سدادها طبقا .ا نص عليه القائرن رقم 108 لمسنة 1161 بالاصلاح 
الزراعى وهذا المبلغ مخصص لاستهلاك السندات وفوائدها الخاصة بكبارالملاك 
االسابقين الذين اعطيت لهم مقابل ما استولى عليه ٠‏ 

والباقى وقدره 71808١‏ جنيها يمثل فائضا نتج معظمه من الاستغلالفى 
“فنترة الانتقال وتحقيقه يقدم لنا أكبر دليل على سلامة الاسس التى سارت عليها 
#دارة اللجنة العليا للاصلاح الزراعى خلال فترة الانتقال من انتظسام حركة 
«لتحصيل وضغط المصروفات والسياسة الشرائية بطريقة اقتصادية وهذا 








اح #ابت 








ومن دراسة هذا الحساب يظهر أن اللجنة العليا للاصلاح الزراعي قد مكنت. 
الحكومة من الوفاء بكافة التزاماتها قبل كبار الملاك السابقين من غير أن تتحمل. 
ميزانية الدولة أى عبء من الناحية المالية ومن هذا نستطيع ان نقطع بان 
المشروع قد مول نفسه ذاقيا ٠‏ 

اذ تضمدت المادتان الخامسة والسادسة من القانون ٠‏ ان يكون التعويض با 


يعادل عشرة امثال القيمة الإيجارية للارض مضافا اليها قيمة المنشاات الثابعة 
والاشجار بسندات على الحكومة بغائدة سعرها ٠/08‏ تستهلك خلال 7١‏ ممنة» 

وتضمنت المادة ١١‏ آساس ثمن ما يوزع على المنتفصين بالتعويض الذى, 
يدفع مقابل الاستيلاء مضافا اليه ٠/٠ 1١‏ مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع 
اسئوية بمعدل ٠/07‏ وذلك على أقساط متساوية فى هدى 7١‏ سنة ٠‏ 











آى الن ها ستقوم المكومة بدفعه نظير استهلاك السندات وفوائدها سيمول 
من أقساط المنتفعين وذلك علاوة على ما سيدفعه المنتفعون مقابل الامستيلام 
والتوزيع ( ٠/0 ٠١‏ ) التى ستعطى مصاريف تنفيذ القانون * 


الجمعيات التعاونية المؤسسة واتحت الناسيس 
حساب الابرادات والمصروقات 
عن الدة من آول نوفمبر 1400 حتى 9١‏ أكتوبر سلة 1905 

ا 
حخدمات تشغيل ٠‏ 

.يمثل هذا المبلغ قيمة الخدمات التى أديت من رى وحرث وتطهير ومقاومة 
.قفات زراعية والاشراف الادارى والتوجيه الزراعى » وذلك نظير قيام الجمعيات 
بالصرف على هذه الخدمات ٠‏ 





4 خدمات توريد وتصريف م 

قامت الجمعيات بتوريد الاسمدة والتقاوى وخلافها عن طريق شرائهسا من 
بنك التسليف الزراعى بأسعار تعاونية , كما قامت بتصريف اللحصولات 
وخصوصا القطن والقمح بأسعار مجزية ٠‏ والمبلغ الموضع أعلاه يمثل نسبة 
'طفيفة لمواجهة المصاريف الادارية اذا قورن بقيمة عملياتالتوريد والتصريف» 


14 مس 
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اجنيسه 
/الالا/1؟ ٠١‏ استغلال أراضى ٠‏ 

نج هذا الابراد من استغلال أراض غير موزعة بعد تحميله بقيمة القسط 
المستحق عن هذه الاراضى والاحتياطيات ٠‏ 
ييه 
5 ايرادات مختلفة ٠‏ 

يمثل ايرادات نائجة عن تاجير أماكن فضاء ومساكن وايجار معلقين اعتبروا 
مستاجرين , وايراداك وخدمات أخرى مختلفة ٠‏ 
جنيه 
58 مصروفات زراعية وادارية 

تخص هذه المصروفات ٠‏ الخدمات واستغلال الاراغى » ونتكون من مراتبات 
وأجور ووقود وصيانة وسماد وتقاوى ونطهيرات ومقاومة آفات وخلافه ٠‏ 
غيبه 
60 استهلاكات ٠+‏ 

قيمة الاستهلاكات الخاصة بالاصول إلثابتة » وقد روعى فى النسب التى 
احتسبت على آساسها الاستهلاك , كافة الاعتبارات التق تؤدى الى تدعيم مركن 
الجمميات لصالع الملاك الجدد + 
7 
٠١54957‏ صافى الايرادات 

وتخصص من هنا المبلغ احتياطى المعونة الاجماعية والاحتياطيات الاختلفة 
ويوزع الباقى عائدا على أعضاء الجمعيات ٠‏ 


الميزاثية 





ونتناول فيما يلى بالشرح أهي البئود القى لها طابع خاص فى الميزاقيا 


الامصسسول 
جنيله 


6 فيمة أراغى مرزعة وانحت التوزيع تسدد على 7٠‏ قسسطا 
اسنويا متساويا ٠‏ 


3-0-7 


يمئل هذا المبلغ قيمة الاراضى المستولى عليها ومقدرا على أساس ٠١‏ مثل 
الضريبة ويقسط ثمن هذه الاراضى فى هدة ١‏ سئة بأقساط متسسساوية 
؟0/ * ويقوم المملكون الجدد بدفع قيمة الاقساط الواجبة عن الاراضى 
التى وزعت عليهم , كما تقوم الجمعيات التعاونية بدفع الاقسساط المستحقة 
عن الاراضى التى لم نوزع ٠‏ تزداد هذه القيمة بما يضاف اليها من قيمة 
المنشاات التى استولى عليها والتى يجرى تقييمها فى الوقت الحاضر ٠‏ 


اقصسوم 








6 ادارة صندوق الاصلاح الزراعى » أراضى 
اتسدد على ٠١‏ قسطا سنويا متساويا * 
.يقابل هذا الحساب الاراضي المستولى عليها حيث أن ادارة صندوق الاصلاح 
الزراعى عى الجهة المسئولة عن الوفاه بكوبونات السندات واستهلاكها ٠‏ 
جئيسله 
51 ادارة صندوق الاصلاح الزراعى ٠‏ ملحقات أراضى » 
يمثئل ما استولى عليه من مبان وآلات وخلافها مما كان ملحقا بالارض عند 
الاستيلاه عليها » ويسدد هذا المبلخ خلال ٠‏ سنة ٠‏ 
جيه 
6١‏ ادارة صندوق الاصلاح الزراعي « أقساط » ٠‏ 
تبلغ قيمة الاقساط المستحقة حتى 1151/1/5١‏ لادارة الندوق 
لقابلة دفع الكوبونات واستهلاك السندات الخاصة بكبار الملاك 11١64855‏ 
اجنيها , وقد دفع من المبلغ المذكور حتى 1401/٠١/91‏ ما قيمته 5359111 
جنيها » وقد ممدد الباقى فى تاريخ لاحق للميزان 














ملاين 










ويظهر من الميزائية بوضوح » وجود حوالى ستة ملايين من الجديهسات + 
مخصسسات واحتياطيات » عدا احتياطى المستأجرين كلها ستعود فى صورة 
مشروعات ترفع مستوى من آلت وستؤول اليهم ملكية الاراضي منالناحيته: 
الزراعية والصحية والعمرانية والثقافية ٠‏ وبذلك تنسقق أصداف المشروع 
الكبرى » وحمى ايجاد طبقة متوسطة بائريف المصرى , توجد قوة شرائية 
جديدة تعود على الاقتصاد القومى بفوائد عظيمة تظهرها الاثيام القادمة ‏ 





مالككارت 


الميزانية العمومية فى "١‏ أكتوبر 19605 
أصول 


ميخ يمه 
لللنيك أقيمة الاراضى الوزعة وتحت التوزيع اس السدد على 
© قسطا سنويا متساويا 
4 0415م5؟ عبانى / آلات وخلافه مستول عليها بسعر الامستيلاه 
وشتراة بسعر التكلفة 
يعصام 
25١‏ للكميم ‏ مستهلاقات 


ع الللفى الس 





عازن جردت وقدرت بعرلة الأدارة بسعر الامستيلاة 
لو التكللة أو السوق 
+2 00041 عاصيل زداعية 
+5 1040560 قطع غيار/ وقود/ تقاوي , سمار ,. 
له اليا اللنم 
ل مور ملكو آرافى زداعية موزعة. 
15 901034 مستاجرو ارافى زراعية 
يعمسم 
38 ول احتياطى 
عي لوتعاي 
عدينون وحسابات مديئة متنوعة 





5 +؟008 ١‏ وذادات وهيثات حكومية. 
“0 1/0058 متعاملون 
١ 44480‏ هشترى لمار حدائق وايرامات الحت التعصيل 
١ 590040 6‏ عقاولون « شروعات تحت التنفيذ . 
8 1170368 مدينون مختللون وحسابات أخرى 

و لاص للم 

لويم اسثنات اقرش وطلى 
0 الينك الاعلى ٠‏ رصيد حسسابات ملتوحة بواسسطة 


الالبة والاقتصاد .. 
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عي يضسية 
لود ممحفوتر 
د ممصم 
ابد لملاكرر 
ل 
كه ميجير 
عم كلتوامم 
ل 
علا #كحياد 
0 
اليل 
عم لتخصصم 


يلاحل 


١‏ - دوقى فى تصوبر الميزائية ومرفقائها هلا العام أن جزما كبوا من الاراضى قد ولع 
؟ - الارافى وملحقاتها والاقساط تحت التقدير التهائ 





ليم جيه 
على عجيتمترد 
جح لصحو 
ل امفيك 
صم ميم 
علة اصعيم 
عمق “رفير 
عمد الحو 


أدارة صتدوق الاصلاح الزداعى ٠‏ راض م 
تسد على *١‏ قسطا سنويا متساويا 

أدادة صندوق الاصلاج الزداعى ٠‏ ملحقات ادافى » 
ماقي + ليت ٠٠+‏ ونوعات 
اتسدد على ٠١‏ قسطا متساويا 

ادادة صتبوق الاصلاح الزراعي د اقساط © 
أقساط مستعقة حت 1965/0000 


يمجن ]و 
هبالخ محولة 


هملكو آرافى زراعية موزعة. 
مستاجرو أرافى زداعية 
داتون ختلفون وحسابات «اثئة 
وذادات وعيئات حكومية 
بنك التسليف وموردون ومتعاملون 
تافينات 
دائنون مختلفون وحسابات أخرى 





عخمتصات 
احتياطيات 

فائفى ( يستخدم الرقع مستوى الانتاج الزداعى أبين 
عن الت اليهم ملكية الادافي ) 

حساب ايرادات ومصروفات الجمعيات التعاوئية. 
صافى الابرادات عن اكدة من 1400/11(0 حتى 
رامق 

حسابات نظامية 


أصحاب خطابات شمان 


8د 


تقرير مراقب الحسابات 


السادة أعضاء اللجنة العليا للاصلاح الزداعي 
الكرفقة المؤرخة فى 140/٠١/60‏ وحساب الاراضى + المستول عليها بواسطة. 
ا للقانون رقم ١0+‏ لسنة +145 والقوانين العدلة 4 والاراضى الصادرة » عن اكدة 
/195 حتى 1403/9١/50‏ وحسابٍ ايرادات ومعروفات الجمعيات التعاوئيية عن 
فى 1901/9/0 على دفائر الادارة العامة بالقاصرة والكشوف اغتامية الواردة 
امن الجمعيات التعاوز 
أوادى أن هته المبزائية قثل اغالة المقيقية للمركز اثالل لاعمال اللجنة والجمعيات التعلوئية + 
وآن فائض حساب الارافى يمثل الفالفى بعد الوفاء بالتزامات اللجثة قبل ادارة صنموق الاصلاح 
الزداعى وأن حساب ايرادات ومصروفات الجمعيات التعاوثية يثل لتيجة النمساطها وذلك طبقسا 
اللقرابات الوذادية والعلومات والإيضاحات والكضوف التى قدمت لى وكما يظهر من الدلائر ٠‏ 
محمد على سليمان 
عاسب قاتوئن 
اسن مه معام 
عضو جعية العاسبين والراجمين الصرية. 






















حساب الاراضى عن المدة هن أول ثوقمبر 190 حتى ١؟‏ اكتوير 19657 





الافساط الستحقة حت 1407/1١/60‏ الادارة 
صندوق الاصلاج الزداعى 
عن عجمومتود ز مقابل استهلاك وفوائد الستدات ) 
وى ممصم فالش + يستخدم لرفع مستوى الانتاج الزداعى بين 
عن آلت البهي ملكية الاداقي .. 
( مرحل للميزائية )» 
الي 


نشية 

مير جيه 
علوي موسر اصافي استغلال الاداشى القيي موزعة وأقساط الاراضي 
الوزعة ( بعد خصم نسبة مصاديف تتفي القانون ). 





علا موسكيسر 


لواب 


الجمعيات التعاونية مؤسسة وتحت التأسيس 
حساب الايرادات واكصروفات عن المدة من أول نوفمير 19880 
حتى ١‏ أكتوير 1905 





محر جرحي 


فك الحفمفر 
اننظ تايل 


4 عيرم 


هليم جتيسه 


مر اعميكور 
عي اوعفد 


كم الققية 


كك كلاففيع 


هليم اجئيسه 


ملم لوصيتر 


ل لصوم 





مصروفات زراعية وامادية. 
اإمرتبات ب أجود ب وقود ب صياثة ‏ سماد ل تقاوى 





صافى الابرادات ( مرحل للميزائية ). 


خسدمات 

دى .» هقاومة ء تطهيي » زواعية ‏ اادية .ء. 
خدمات توريد وتصريف 

أسمدة , تقلوى ٠0‏ الطن ‏ اقمع 20 


استفلال اداغي 
أيجاد > حدائق ٠‏ مشاركة » ذمة لز بعد خصم قيمةة 
القسط والاحتياطيات. 
البرامات مختلفة 





وأراضنى اوقا لني 
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كاين البرصندع البزراعى 
ابن اليه السام الإضبع الزياعى 
قانون اليه الام لصم رع ارزراضى 
كانوت شرك استصم ماد راضى 

قا ت يتب السيو ل رطام 
قامزن المي الززاعية صر 
قانزن لالت الورك مرمرع اليف 


انون اراخى ا ركاف اليرير 


المرسوم نا نون رم لس © 148 
بإلامسلاح الزراى 


الباسب الأول 





فى تعديد الملكيية الزراعية ونزع ملكية 
بعض الاراضى لتوزيعهما على صغار الفلاحين 
مادة ر» 

لا يجوز لالى شخص أن يمتلك من الا'راضى الزراعية أكثر من مائتى فدان 
وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله * 
تسيا تشريعى : 

الا تعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزداعى : الاداضى الداخلة فى كردون 
البنادر والبلاد اذا كانت قد صدرت هراسيم بتقسيمها طبقا لاحكام القانون رقم 46 لسئة +054 
قبل صدور قانون الاصلاح الزداعي ٠‏ 


ومع ذلك تخضع هذه الاراغى كم المادة +؟ من قاثون الاصلاح الزداعى » وتسرى عليها احكام 
الضريبة الاضافية ها لم تفرص عليها عوائه الاملاك المبنية (0 اه 











مادة و07 م 





استثناه من حكم المادة الساب 
٠١‏ ا يجوز للشركات' والممعيات أن تمتلك أكثر من مائتى قدان من الالراضي 
التى تستصلحها لبيعها , وذلك على الوجه المبين فى القوانين واللوائع ٠‏ 


ازع للادة ؟ من قرار اللجنة ألعليا رقم ١‏ السنة 1١0+‏ الممدل بالقرار رقم 4 ( مادة * السسئة. 
166 وكان النص قبل تمديله ه لا تعتبر ارضا زراعية فى تعلبيق احكام الباب الاول من القاتون ٠+‏ 
الى آش الفقية الافل * 

وتسرى عليها أحكام الشربية الاضافية ما لم تتربط عليها عوائد الاملاك لا 





؟) ممدلة:بالقانون رقم ٠١8‏ لسنة +145 ومنصوص فيه على أن يسسل به من تاريخ تقاف 
الرسوم بقانون رقم 08 لسبة 1481 واضيف به كل من. الببود ( د ٠ه‏ » و ) عن للادة © ثم 
عدل البند ( و ) أخيرا بالقانون رقم 40؟ لسنة 106 باضانة الفقرة الانميرة اليه وأشسيف 
البتد ( اذ ) بالقانون رقم 780 لسنة 1667 الذى نصت مادته الثانية عل العمل به من تاريخ العمل 
بالرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1486 بالاسلاج الزراعي + 





اب 


ب - ويجوز للاأفراد أن يمتلكوا أكشر من ماثتى فدان من الالراضى البسور 
والااراضى الصحراوية لاستصلاحها ولا يسرى على مله الااراضى حكم 
المادة الاثولى الا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك ٠‏ هذا 
امع عدم الاخلال بجواز التصرف فيها قبل انقضاء هذم المدة ٠‏ 

ج - ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمعلك 
مقدار! من الا'راضى الزراعية يكون ضروريا للاستغلال الصناعى ولو زاد 
على مائتى فدان + 

ها ويجوز للجمعيات الزراعية العلمية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن 
تمتلك مقدارا من الا'راضى الزراعية يكون ضروريا لتحقيق أغراضها ولو 
ازاد على مائتى فدان ٠‏ 

اه - ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك من 
الااراضى الزداعية ما يزيد على مائتى فدان ‏ على ألا يجساوز ما كانت 
تمتلكه قبل صدوره ٠‏ 

ويجوز لها التصرف فى القدر الزائد على مائتى فدان وفقا لاثحكام 
4 ويكون للحكومة الاستيلاه على المساحة الزائدة لدى الجمعية 


خلال عشر سنوات على أن يؤدى اليها التعويض تقدا على أساس حكم 
المادة رهم + 





للا 





او - ويجوز أيضا للدائن أن يمئلك أكثر هن مائتى فدان ان كان سبب الزيادة 
هو نزع ملكية مدينه ورسو المزاد على الدائن طبقا للمادة 335 من 
قانون المرافعات ٠‏ 
ويجوز للحكومة بعد مغى سنة من كاري رسو المزاد أن تستولى على 
الاطيان الزائدة على ماثتى فدان بالئمن الذى رسا به المزاد أو نظير 
التعويض المحدد فى المادة () أيهما 
والى أن تستولى الحكومة على || 
دون تقيد بشروط المادة (5) * 
على آنه استفناء من هذا الحكم عند نزع الدائن ملكية الااطياق التى 
سيق له التصرف فيها وفقا لحكم البند إب) من المأدة (4) من هذا القانون 
فا مزاد شرائها يرسو على الحكومة بثمن رسو اخزاد أو بعشرة امفال 
القيمة الايجارية أيهما أقلى ٠‏ 








.يجوز للدائن أن يتصرف فيهسا 


از كما يجوز للافراد أن يتملكوا أكثر من ماثتى فدان اذا كان سبب الملكية 
هو الوصية أو الميراث أى غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طسريق 
التماقد ٠‏ 





وتستولى الحكومة على الاأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه 
فى المادة (0) إذا لم يتصرف المالك فى الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنة 
من تاريخ تملكه أو من تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول ٠‏ 
كذلك يستثنى الوقف + 
مادة و0 
تستولى الحكومة فى خلال الخمس سسنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون 
على ملكية ما يجاوز مائتى الفدان التى يستيقيها المالك لنفسه عسلى آلا يقل 


المستوق عليسه كل سنة عن خمس إع الالراشى الواجب الاسستيلاء 
عليها + 





ويبدأ الاستيلاه على أكبر الملكيات الزراعية وتبقى للمالك الزراعة القائمة 
عبل الا'رض وثمار الااشجار حتى نهاية السنة الزراعية التى تم خلالها 
الاستيلاء ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون : 

)1١(‏ بتصرفات المالك ولا بالرهون التى لم ب؛ 
اسنة 19615 








(ب) بتصرفات المالك الى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء الى 
فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وان نزلوا ٠‏ متى كانت تلك التصرفات 
غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1444 وذلك دون اضرار بحقوق 

الغير التى تلقوها من المذكورين بتصرفات ثابتة التاريخ قبل 57 يوليو 


ممنة 1869 + 








ارج) بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة يسبب الميراث أو 
الوصية للا'راضى الزراعية المملوكة لشخص واحد » وتستولى الحكومة 
فى هذه الحالة على ملكية ما يجاوز مائتى الفدان من هذه الالراضى فى 
مواجهة الورثة والموصى لهم ٠‏ وذلك بعد استيفاء ضريبة التركات + 





)١(‏ ممدلة بالقاتون 1988/1١‏ وكان التعديل ياسسعيدال النص الحالى لليند (ب) بالنص 
السابق وهو : بتسرفات اثالك الى تروعه وزوجه وأزواج فروعه العى لم يقبت تاريخها اقيسل' أول 
يعاير سئة 1544 + 


بق عد 





تفسيرات اتلريعية 








١‏ ل اللقصود باكبر الملكيات الزراعية فى امادة (0 فقرة (5 هو الللكبات الكبيرة سواء تجمصت 
فى يد فرد أو فى يد آسرة ( امادة 3 من قراد ١‏ السئة 01588 + 





؟ - فى الاداضى الستول عليها يكون للمالك أن ينتفع بالارض حتى تنضج الزراعة القائمة. 
عليها / وعليه أن يؤدى للحكومة الاجرة الناسبة + فى حدود سبعة أمثال الشريبة عن المدة هن تاريخ 
الاستيلاء حتى تسليم الارض بعد الخصاد . 

اغاذا كانت السئة الزراعية قد بدات قبل العمل بقانون الاصلاج الزداعي » قعل امالك فى حال 
به آداضيه للفيي أن يؤدى للحكومة عن اللدة هن تاريخ الاستيلاه حتى تسسليم الارض بعسد 
الخصاه » الاجرة اكناسبة عن تلك اللدة حسب الاجرة التفق عليها بيئه وبين اللستاجرين هنه + وعل 
غلالك فى حالة زراعة أراضيه لحسابه ان يؤدى للعكومة الاجرة الناسية عن اقدة الذكورة فيحدوة 
أجرة اكثل ‏ وان جاوزت الاجرة السئوية فى أى اخائتين الذكورتين سبعة امثال الضريبة + 











فاذا كانت الارض حدائق.بقيت للمالك ثمار الاشجار حتى نضجها دون أن تستحق عليه 
ولا يحول ذلك دون حق الحكومة فى الانتفاع بالارض من تاريخ الاستيلاء ( المادة © عن قران ١‏ السئة 
0و1 مسدلة ملو 6 











؟ - يعتبر تصرها خاضعا كم المادة الثالثة هن الرسوم بقانون !1 السئة 1600 بالامسلاح 
الزداعى والقوانين المدكة 4ك + اقرار الواقف باشهاد دسمى بتلقى العوض او بثبوت الحقوق قبل 
تنفينا للمرسوم بقانون 18٠‏ لسنة 1455 بالفاء نظام الوقف عل ارات والقوانين العدلة له 
ا( قران ؟ لسنة +مال) م 

4 - يعتبر الاختصاص من قبيل الرهون فى حكم الادة الثالثة بئد () من قاثون الاسسلاح 
الزداعى ( لثافة ١‏ من قراد 4 السئة 1668 ) م 








مادة (5) دم 
.يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن 
ينصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان على 
الوجه الات 
.زا) الى أولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد ‏ على آلا 
يتصرف فيّه الى أولاده على المائة قدان ٠‏ 


يد مجمسوع ما 





(1) معدلة بالمرسوم يقائون دقم 501 لسنة 18 وبالقانون رقي ٠١8‏ لسبة 1458 وبائقائ 
ارقم 0*؟ لسنة 1885 الممدل بالقائون رقم 501 السية 0906 م 





ركان نص هذه المادة عند صدود المرسوم بقاثون 104 السئة 1805 يمد فقرتها الال كالاتتى ؟. 


دعوت 


فاذا رزق المالك بأولاد لسبعين ومائتى يوم على الاكثر من تاريخ قرار 
الاستيلاء الاثول جاز له أن يتصرف اليهم فى الحدود السابقة ٠‏ واذا توفى 
الثالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف الى أولاده أو يظهن انية 
عدم التصرف اليهم » افترض أنه قد تصرف اليهم والى فرع أولاده المتوفين 
قبله فى الحدود السابقة ٠‏ ويتم توزيع ما افترض التصرف فيه اليهم 
طبقا لا'حكام المواريث والوصية الواجبة 

«اب) الى صغار الزراع بالشروط الا"تية : 
١‏ - أن تكون حرفتهم الزراعة - 








> ل أن يكونوا مستاجرين أو مزارعين فى الاارض المتصرف فيها أو 
أعل القرية الواقع فى دائرتها المقار ٠‏ 

؟ - آلا يزيد ما يملكه كل منهم من الالراضى الزراعية على عشرة 
أفدنة ٠‏ 





4 ألا تزيد الاأرض المتصرف فيها على خمسة أفدنة + 


آلا تقل الائرض المتصرف فيها لكل منهم عن فدائين الا اذا كانت 
جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان التصرف فى 
الانرض المجاورة للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد 
المتصرف اليه باقامة المسكن عليها خلال سنئة من التصرف ٠‏ 
ولا يعمل بهذا البند الا لغاية أكتوبر سئة 1105 ولا يعتد بالتصرفات التى 
#تحصل بالتطبيق له الا اذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع فى 
دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1487 وتسعفنى من هذا المنع الجمعيات 
اخيرية المنصوص عليها قى المادة الثانية بند (ى) من المرسوم بقانون رقم 11/4 
السنة 1955 + 








- الى أولاده يما لا يجاوز لغبسين قدانا للولد عل ألا يزيد مجبرع ما يتصرف فيه إلى الولادة 
حمل لمالا عفان أ. 

ب الى صقار الزداع الذين يملكون عشرة افدنة فأقل من غير أقاريه لفاية الدرجة الرابعة على 
“ألا عزيد الاطيان التصرف فيها لكل منهم على خمسة أندنة ٠‏ ولا يجوز للمالك أن يطسن فى هلط 
“التصرف بالصورية بأى طربق كان ولو يطريق ورقة الضد ٠‏ هذا ولا يكون التصرف صحيحا الا يمه 
“#تصديق المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها المقار ولا يجوذ أذ الاطيان امتصرف فيها بالشفمة + 

ثم مدر المرسوم يقانون 711 لسبنة 1805 يقضى بتمديل نص المادة على النحو الاتى 5 





حا جد 





اب - الى خريجى المعامد الزراعية بالشروط الا" 


٠ أن تكون الاأرض مغروسة حدائق‎ ١ 
؟ - ألا يزيد ما يملكه المتصرف اليه من الالرض الزراعية على عشرين‎ 
* قدانا‎ 


؟ - ألا تزيد الاأرض المنصرف فيها لكل منهم على عشرين قدانا ولا تقل 
عن عشرة أفدنة ‏ الا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل 
عن ذلك ٠‏ 
ويشترط علاوة على ما ذكر فى كل من البندين السابقين أن يكون المتصرف 
أليه مصريا مصريا بالغا سن الرشدلم تصدر ضده أحكام فى جرائم مخلة 
الشرف وألا يكون من أقارب امالك لغاية الدرجة الرابعة » ولا يجوز للمالك 
اسواء كان تصرفه الى صغار الزراع أو الى خريجى المعاهد الزراعية أن يطعن فى 
التصرف بالصورية بأى طريق كان ولو بطريق ورقة الضد ولا يكون التصرف. 
اصحيحا إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار ٠‏ 
تلسيرات تش 











١‏ يجوز لماك أن يتصرف فى أرضه الى اولاده وفقا حكم لثادة (4) بند (1) ولو كان عؤلاة 
الاولاد أجانب أو كان امالك قاصرا ٠‏ كما يجوز للمالك الذى مات بعض أولاده وبقى بعفى أن يتصرف 
الى احفاده من ولد متوثى بالقدر: الذى كان يمكن التصرف فيه للولد لو كان حيا ٠‏ ( المادة © من 
اقراد ١‏ السئة ومتل) م 


؟ - اذا كان الالك قد تصرف فى بعضى أرضه إل ولده تصرفا لم يثيت تاريغه قبل أول يثاي 
اسنة 1464 وأراد أن ينقل اليه ملكية الارض فاتها وفقا لمكم امادة 4) » فان التصرف الاول يعتيي 
باقيا ونافدا بغي حاجة الى اجراءات جديدة ) المادة < من نفس القرار ) + 








- تتبع فى تصاديق المعاكم الجزئية على تصرفات اللا لل صفار الزداع أو الى شريجى اللعامد 
الزباعية وثقا شكم المادة (5) » القواعد المنصوص عليها فىاكواد التائية ( المادة 1 من نفسالقرار » 
طلب التصديق مرفقا به العفد الى الفافى المزثى امختص باعتباره قافهسيا ثلامود الوقتيسة 
.بالطريقة المنصوص عليها فى المادة ٠1ب‏ وما بعدها من قانون المرافعات ( المادة ‏ عن القرار ) ٠‏ 
يثبت القافى من الشروط التعسوص عليها ف امادة (6) ساللة الذكر معتمدا فى ذلك على 
بى آملنه بتوافرها + وعليه آن بدكره بأنه اذا آدل باقوال غير صحيحة تعرض لتطبيق, 
أحكام قانون العقوبات الخاصة بانتزوير فى أوراق رسمية ر المادة 4 عن القرار ) + 
بعر القاضى فى فيل العريضة محضرا يتضمن أقوال المسترى والتحقق منها وتاديغالتصديق 
وتوفيع القافى ( اماد ١‏ من القراد ) 















(1) يجوذ مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ الل بهذا القائون أن 
“ملكية ها لم يستولى عليه من أملياته الزراعية الزائدة على مائتى فدان على الوجه الى + 





شكققه 


فيما يتعلق بالتصاديق واستغراج صور هنه وامستحقاق الرسوم عله والتظلم من 

الاحكام الخاصة بالاوامر التى تصدر على عرائض ( المادة 1١‏ من القرار ) + 
- اذا كان لثالك قد ولف بعف ارضه عل وده بعد أول يثاير سثة 1544 واراد أن يتقيل 
اليه ملكية الارض ذاتها وفقا حكم اثادة (4) من القانون » فان تسجبل التصرف المديد يتم يقي 

نه ؟ من قرار ١‏ السئة ودجو م 

فى تطبيق البئد (ب) هن المادة الرابعة من قالون الاصلاح الزرائى يعتبر من اهل القرية. 
الوائع فى داترتها العقار أهال القرى المتاخمة بلاتها أو بزمامها للقسرية الواقع فيها المقسار 
نلو زعامها ز اكادة 4 من قراد 4 السئة عمجو م 

 <‏ القصود بالادافى التى يجوز التصرف فيها لصفا الزداع طبقسا اللقرار وبع من اكادة 
الرابعة هو الأراضى الزداعية دون الاداضى المفروسة خدائق / وان الارافى الأروسة حائق 
الا يجوز التصرف فيها طبقا للفقرة ( ج ) عن اثادة الرابعة لفسيي خريجى العاعد الزراعية. 
كراد ذم لسئة وموو م 




















١‏ ب الى أولاته بما لا يجاوز الخسين فنانا تلولد عل آلا يزيد مجموع ما يتصرف فيه الى اولادة 
عل اللاثة قدا م 

اب ب الى صفار الزداع بالشروط الائنة : 
أن تكو حرلتهم الزراعة + 


كدلا 








ايد ما يه كل منهم من الارض الؤدامية عل عشرة اقدئة + 





* - آلا تزيد الارض المتصرف فيها الكل هنهم عل شمسة أفدئة ٠‏ ولا تقل عن قدائين إلا اذا 
كانت جملة القطمة المتصرف فيها تقل عن ذلك + 


جد الى خريجى اللعاهد الزداهية ٠٠+‏ الى آخر بن 





د بنصها الال + 
ثم صدر القائون ٠١8‏ لسئة 1188 يققى بتعديل اليندين و1 ١‏ ب » الى تصهما الخال هيما عدا 
الشرط (1) من البند (ب) والفقرة الاشيرة منه , فقد أضينا بالقانون 500 السنة ٠156+‏ وتصت 





ه) من القانون رقم 1١8‏ السنة 1568 عل ما ياتي 
يسرى حكم البئد ( ب ) من ألادة 4 من المرصوم بقانون سائف الذك ( 991 لسنة 1189 ) 

هن تاريع لفاذ المرسوم بقانون رقم 114 السنة 1405 الخاص بالاصلاح الزراعى + ولص القانون 

799 السنة 1965 على نفاذ القانون 5+0 السنة 1166 ابتداه من يوم 58 يوليو سسنة 1568 + 





ثم صدر القانون رقم 05 السنة 1924 ( نشي بالمسد 07 مكرر من الوقائع المصرية بتاريع 56 
يوليى سنة 1104 ) وقد أجين فيه للسحاكم الجزئية خلال 5سبوعين من تاريخ العمل به أن تمدق 
عل التصرفات الحاصلة بالتطبيق للبند (ب) عن المادة الرابعة من المرصوم بقانون رقم 1/8 لسئة. 
165 بالاصلاح الزداعى والقواتين المعدلة له اذا كان طلب التصديق قد سيق تقديمه ألى للحكمة. 


ودفع الرسم المستحق عليه قبل آول توقمبر سبة 1468 وكانت المحكمة لم تنظ فى الطلب * 





قم 


ل ها يجوز للشخص الواحد أن يتملك طبقا للمادة الرابعة فقرة (بع هو خمسكك 
الدلة على الاكثر سواء تلقاها بصفة واحدة أو اكثر هن عالك واحد آو أكثر ( قرار »0 
السئة 1466 م 

اكادة رع) مكرد رم 

الا يجوز أخذ الا'طيان المتصرف فيها بحكم المادة السابقة بالشفعة ٠‏ 

ولا يجوز التصرف فى الا“راضى التى ملكت بحكم أحد البندين (بوج) من 
المادة المذكورة الى المالك الا'صلى أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة + 

كما لا يجوز التصرف فيها الا الى صغار الزراع أو خريجى المعامد الزراعية 
بشرط مراعاة الا'حكام المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر فيما عدا شرط. 
انتفاء القرابة بين المتصرف اليه والمتصرف * 

مادة (ه) م 

يكون أن استولت الحكومة على أرضه وفقا للاحكام المادة الاتولى الحق فى 
تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية لهله الاارض مضافا اليها قيمة 
المنشلات الثابتة وغير الثابتة والااشجار ٠‏ وتقدر القيمة الابجسارية بسبعة. 
أمثال الضريبة الا'صلية ٠‏ فاذا لم تكن الائرض قد ربطت عليها هذه الضريبة. 
البوادها أو ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث سنوات. 
على الااقل قدرت القيمة الابجارية على الوجه المبين بالقسانون رقم 1١‏ لسنة. 
89 الخاص بضريبة الالطيان ٠‏ 

واذا كانت ملكية الاأرض لشسخص وحق الانتفاع لاآخر استحق مالك الرقبة. 
اثلثى التعويض وامنتفع الثلث * 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا اكرسوم بقانون اجسراءات صرف التعويض. 
وتبرأ ذمة الحكومة ازاء الكافة فى حدود ما يتم صرفه من التعويض طبقاء 
اكلاجراءات المذكورة + 




















مادة ريك رم 
يؤدى التمويض سئدات على الحكومة بفائ 





ة سعرها ؟ ١/٠‏ تستهلك فى, 





اوقد عدل نص البند (٠‏ » من المادة بالقانون رقم 534 السبة 1167 النى نصمت مادته العانيتعل 
العمل به من تاريخ نفاذ الرسوم بقانون دقم 108 السنة 9905 بالاصلاح الزراي 

1 مضافة بالرسوم نقاتون رقم 501 السنة 1588 

(1) معدلة بالقاتون وقم ٠١8‏ /1165 ركان التعديل باضافة كلمتى « رفير الفابتة », قبل اللظب 
الاشجار ٠‏ ثم عدلك بالقانون رقم 240 لسنة 1105 وذلك باضافة الفقرة الاخيرة اليها ٠‏ 

ام ممدلة بالقانون رقم +77 اسدة +16 باشاتة عبارة إلى الفقرة الادلى نصها « ويقبل آداؤضلة 
ممن اسنتحقها من الحكومة لالول هرة أو من ورقته » + 











2م 


خلال ثلانين سنة ٠‏ وتكون هذه السددات اسمية » ولا يجوز التصرف فيها الا 
المصرى ويقبل أداؤعا ممن استحقها من الحكومة لااول مسرة أو من ورأنته فى 
الوفاء بثمن الاأراضى البور التى تتسترى من الحكومة وفى أداء الضرائب عسل 
الا'طيان التى لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون , وفى 
أداه ضريبة التركات والضريبة الاضافية على الاأطيان المفروضة بموجب هذا 
القانون ٠‏ 

ويصدر مرسسوم بناء على طلب وزير المالية والاقتصاد ب 
وشروط استهلاك هذه السندات وشروط تداولها ٠‏ 


مواعيد 





الادة ر /ا )اي 

اذا كانت الاأرض الثى استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص 
أو امتياز استنزل من قيمة المستحق لصاحب الاارض ما يعادل كامل الدين 
المضمون بهذا الحق ٠‏ وللحكومة اذا لم نحل محل المدين فى الدين » آن تستبدل 
به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السئدات فى 
هدة لا نزيد على ثلائين سئة ٠‏ واذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد عسل 
٠/٠ ©‏ تحملت الحكومة الزيادة فى سعر الفائدة بعد خصم ما يواى مصاريف 
التحصيل وتبعة الديون العدومة ٠‏ 

وعلى الدائنين فى هذه اخالة أن يتخذوا الاجراءات اثتى 'ننص عليها اللائحة 
التنفيدية لهذا القانون والا برئت ذمة الحكومة قبلهم فى حدود ما يتم صرفه من 
التعويض + 


تقس تشريس : 











١‏ - اللقصود بعبارة ( كامل الدين «مضمون بهذا اق ) الواردة فى الادة 04 هن فاثون الاصلاح 
الزدائى هو جملة الدين اللي تتحمله الادض الستول عليها فى حدود التعويض امستحق عن الاطيان 
اللرهولة ٠.‏ ( اللادة ؟ من قراد 4 السنة 0409 ) + 
اكادة رم 
'تحصي المساحات المستولى عليها فى كل قرية » ويجوز عند الضرورة القصوى 
تجميع هذه المساحات عن طريق الاسستيلاء على الالراضى التى تتخللها مم 
تعويض أصحاب عذه الالراضى بأراض آخرى + 





(؟) معدلة بالقائون رقم 540 لسنة 1504 باضافة الفقرة اا 
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ثلادة ري 
اتوزع الالرض المستولى عليها فى كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون 
الكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدائين ولا تزيد عن خمسة أفدنة اتبعا لجودة 
الاأرض ٠٠‏ ويشسترط فيمن توزع عليه الاأرض : 
؟ ‏ أن يكون مصريا بالغا سن الرشد لم يصدر ضده حكم فى جريمة مخلة 
بالشرف * 
ب أن تكون حرفته الزراعة ٠‏ 
+ أن يقل ما يملكه من الارض الزراعية عن خمسة أفدنة ٠‏ 
دتكون الااولوية ن كان يزرع الاأرض فعلا » مستاجرا أو مزارعا » ثم لمن 
هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالا منهم ثم لغير أعل القرية ٠‏ 
ولا يجوز اخذ الا'راضى التى توزع بالشفعة + 


اثادة ره 1) 





استثناء من حكم المادة السسابقة توزع الاأراضى الخصصة للحدائق عل 


خريجى المعاهد الزراعية بعد تجزئتها على صورة لا تخل بحسن الاستغلال » 
بحيث لا تزيد القطعة على عشرين فدانا + 





ط فى خريج المعهد الذى توزع عليه الحدائق آلا يزيد ما يملكه من 
الاثراضى الزراعية على عشرة أفدنة > 
اكادة ره 1) مكرية رم 
.يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاط بجزء من الاترض المستولى عليها لتنفيك 
مشروعات أو لاقامة منشاات ذات منفعة عامة » وذلك بناء على طلب المصسالح 
الحكومية أو غيرها عن الهيئات العامة + 








ومع ذلك يجوز للجنة العليا أن تبيع للافراد بالغمن وبالشروط الى ثراها 
أجزاء من الاأرض المستولى عليها اذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة 
الاقتصاد القومى أو أى نفع عام ٠‏ 


(1) مضائة بالقانون رقم ٠١8‏ لسدة 1406 وممدلة بالقانون رقم 5٠١‏ السنة 1884 , والقانون 
٠‏ » وكان التعدبل باضاقة الفقرئي الاشيرتين الى المادة ‏ 





5 


كما يجوز للجنة العليا أن تستبدل أجزاء من الاراضى المستولى عليها 
بأراض أخرى ولو كان البدل فى مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختلاف قيمة 
البدلين + 
اللادة (1) 
يقدر ثمن الاأرض المزروعة بمبلغ التعويض الذى أدته الحكومة فى سبيل 
الاستيلاء عليها مضافا اليه ما ياتى : 
١‏ ل فائدة سنوية سعرها 9 0/0 
7 ل مبلغ اجمالى قدره 1 ٠/٠‏ من متها فى مقابل نفقات الاستيلاه والتوزيع 
والنفقات الالخرى ٠‏ 
ويؤدى مجموع الثمن آقساطا سنوية متساوية فى مدى ثلاثين عاما ٠‏ 
مادة 7 [) 4 
اننا لبئة باسم » اللجئة العليا للاصلاح الزراعى « تتولى عمليات الاستيلاء 
والتوزيع وادارة الا'طيان المستولى عليها الى أن يتم توزيعها , ويكون لها 
والاشراف على جمعيات التعاون للاصلاح الزراعى وذلك فى حدود 








كما يكون لها الاتصال بالجهات الختصة فى شان تتفيذ سائر أحكامه + 
وتشكل برياسة وزير الدولة للاصلاح الزراعى وعضوية وذير الزراعة ورئيس 
مجلس الدولة ووكلاه وزارات الزراعة والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد 
والااشغال العمومية ومستشار ادارة الفتوى والتشريع المخدصة ومدير عام 
الاصلاح الزراعى وخمسة أعضاء آخرين يعيئون بقرار من رئيس اللمهورية 
واتلحق برياسة الجمهورية ويكون رئيس البمهورية رئيسا أعلى لها ٠‏ 

وتكون للجنئة الشسخصصية الاعنبارية » وتكون لها ميزانية خاصة تصدر بقرار 
منها ونبلخ الى صندوق الاصلاح الزراعى ليرصد أرقامها الاجمالية فى ميزانيته 
وللجنة أن تعين فى ميزانيتها من صافى الالرباح التى يحققها صددوق الاصلاح 











اع ممدلة بالقانون رقم 151 لسنة +143 وكان نص المادة هو الام 
علا برئاسة وزين الزداءة وعضوية 
مستي 






« وللجنة الاستمانة دمن ترى الاستمانة به من الاخصائيين والفنيين » ثم عدلت الفقرة 
الال من الثادة بالقانون رقم 965 السنة 1187 م 


شكقات 


الزراعى المبالخ الثى تلزم لرفع مستوى الانقاج الزداعى بين من آلت اليهم, 
ملكية الا'طيان المستولى عليها والمساهمة فى المشروعات التى تقوم بها الوزارات. 
المختلقة بتحسين حال المنتفمين بها » ورفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى 
والصحى والثقافى والعمرانى ٠‏ ولا تتقيد فى أداء مهمتها بالنظر أو القواعد أى 
التعليمات التى تخضع لها المصالح الحكومية على أن تكون حساباتها تحت رقابة. 
ديوان المحاسبة ٠‏ 

وتضع اللجئة لائحة داخلية تتضمن اعسداد ميزانيتها وتنظيم علاقتهسا: 
بصندوق الاصلاج الزراعى والقواعد التى 'تجرى عليها فى الادارة والمثستريات. 
والحسابات وتعيين الموظفين وترقياتهم وتأديبهم ونظام المكافاات التى تمنع لهم 
أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون اليها ٠‏ 

ويجوز للجنة العليا أن تندب من أعضائها من تفوضه فى ادارة الالرض, 
المستولى عليها وتنفيذ قراراتها وفقا لما 'نبينه اللائحة الداخلية ٠‏ 

وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم مِن الاخصائيين والفنيين ٠‏ 

الادة 8 9) مكرية رم 

للجنة العليا تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها فى عمسذا الشان. 

تفسيرا تشريميا ملزما , وتنشر فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
مادة ك8 8 دم 

اتتسكل لجان فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الالراضى المستولى عليها. 
وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها على صغار الفلاحين ٠‏ 

اويصدر مرسوم بناء على طلب وذير الزراعة ب 
وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة العليا وببان الاجراءات والالوضاع الواجب. 
اتباعها فى عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشئات والاللات الثابتة وغسير 
الثابتة والااشجار , وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال. 
والتوزيع رم ٠‏ 








1507504 مضافة بالمرسوم تغاتون‎ ١١ 
لسسة 1568 وكان التمديل باضافة كلمتى م وغير الثابعة » قبل‎ 1١8 از؟) معدلة بالقانون رقم‎ 
. الفظ د الاشجار‎ 
ولليسيم 1005/1/18 كير‎ 1965011/6١ صفر مرسوم فى 1996/10/5 عدل بالرسوم‎ 
صدر مرسوم فى 0487/1/09 بائذ‎ 








الادة 8 1) مكردا رى. 

تشكل لجان خاصة لفحصى الحالات المستثناة طبقا للمادة الثانية , ولتقدير. 
بعض ملحقات الاثرض المستولى عليها » ولغرز نصيب المكومة فى حالة السيوع ٠‏ 
ويتضمن المرسوم الثنار اليه فى المادة السابقة كيفية تشكيلها وتحديد. 
اختصاصاتها والاجراءات الواجب اتباعها ٠‏ 

وتشكل + ائية أى أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزين العدلى. 
تكون له الرياسة » ومن عضو بمجلس الدولة ومندوب عن اللجئة المليا للاصلاح 
الزراعى : ومندوب عن الشهر العقارى وآخر عن مضلحة الس احة » وتكون. 
مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الافرارات والديون العقاء 
الاثراضى المستولى عليها » وذلك لتعيين 
القانون , كما تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع, 
الااراضى المستولى عليها ٠‏ 

وفى جميع الالحوال المتقدمة لا تقبل المنازعة بعد مفى خمسة عشي يوما من. 
تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن القرار الخاص بالاستيلاء أو بالتوزيع ٠‏ 
كما لا تقبل المنازعة فى القرارات الصادرة بالتوزيع قبل أول أكاسسوبر سدنة 
1101 , وذلك فيما عدا المنازعات التى رفعت قبل عذا التاريع ٠‏ 














ونبين اللائحة التنفيذية الاجراءات التى تتبع فى رفع المنازعات أمام اللجنة: 
القضائية وكيفية الفصمل فيها , وكذلك البيانات التى تنشر فىالجريدة الرسمية. 
عن قرارات الاستيلاه والتوزيع ٠‏ 

ويكون القرار الذى تصدره اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء والتوزيع » بعد 
التحقيق والفحص بواسطة:اللجان المسار اليها » نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى 
أصل الملكية وفى صحة اجراءات الاستيلاه والتوزيع ٠‏ 

واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بالغاه أو وقف. 
تنفيذ قرارات الاستيلاء أو التوزيع الصادرة من اللجنة العليا للاصلاح 
الزراعى ٠‏ 











(4) مضافة بالقانون رقم 151 لسبة 1407 ومعدلة بالقانون رقم 75٠‏ لسنة 1405 ياضاقة عبارة. 
« يخعاره وزير العدل » بعد عبارة ه مستضشارى المحاكم الوطنية » الواردة فيالفقرة الثالتة وباضائق. 
الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة الى نص المادة ٠‏ وقد عدلت الفقرة السابعة إخيرا بالقائون. 
ارقم 48 لسعة 1998 ثم عدلت بالقانون رقم 58١‏ لسنة 1451 باضافة المنازعات الخاصة بتوزيي 
الاراغى المستوق عليها الى اختصاص اللجنة القضائية والنص على ميعاد رقع المنازعات اليها + 





مايه 





واستثناء من أحكام قانون نظام القضاء ممندع عل المحاكم النظر فى المنازعات 
المتعلقة بملكية الا'طيان المستولى عليها أو النى تكون محلا للاستيلاه وفقا 
للاقرارات المقدمة من الملاك تطبيقا لهذا القانون » كما يمتنع عليها النظر فى 
المنازعات التملقة بالتوزيع * 








وتحال فورا جميع القضايا المنظورة حاليا أمام جهات القضاء ‏ ما دام باب 
المرافمة نم يقفل فيها ‏ الى اللجئة القضائية المذكورة ٠‏ 

وتعتبر الحكومة مالكة للاارض المستولى عليها المحسددة بقرار الاسسستيلاه 
النهائى ؛ وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الاثول » ويصبح العقار خالصا من 
جميع الحفوق العينية وكل منازعة من أولى الشان تنتقل الى النعويض المستحق 
عن الا'طيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص , وذلك مع مراعاة 
ما تقضى به اللائحة التنفيذية من اجراءات فى هذا الشأن الا برئت ذمة الحكومة 
فى حدود ما يتم صرفه من التعويض ٠‏ 

مادة رع ل ابن 

اتسلم أرض إن آلت اليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق 
المستاجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم ٠‏ 

ويجب على صاحب الا'رض أن يقوم على زراعتها وأن يبذل فى عمله العداية 
الواجبة ٠‏ 

راذا تخلف من تسلم الائرض عن الوفاء باحد التزاماته المنصوص عليها فى 
الفقرة السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالاأعمال المنصوص 
عليها فى المادة (15) أو آخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون» 
حقق الموضصوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا ومن 
عضوين من مديرى الادارات . بالهيئة التدفيذية للاصلاح الزراعى ولها بعد 
سماع أقوال صاحب الشسأن أن تصدر قرارا مسببا بالغاء القرار الصادر 
بتوزيع الالرض عليه واستردادها منه واعتباره مستآجرا لها من ناريخ تسليبها 
اليه وذلك كله اذا لم تكن قد مضت خمس سسنوات على ابرام العقد النهائى ٠‏ 
وببلغ القرار اليه بالطريق الادارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر 
.بوما على الا'قل ولا يصبح نهائيا الا بعد تصديق اللجنة العليا عليه ٠‏ ولها 
تعديله أو الغازه » ولها كذلك الاعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقسساط 
الثمن وبين الااجرة المستحقة ٠‏ وينغذ قرارها بالطريق الادارى ٠‏ 

















(1) أضيفت الفقرتان الاخيرتان الى نص المادة بالقانون رقم 004 السئة 1548 ٠‏ 


شكقد 


واستثناء من أحكام قانون مجلس ى الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوذ الطعن 
بالغاه القرار سالف الذكر أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه + 


اكادة ره 4) 

يتم التوزيع فى خلال الخمس السنوات الزراعية النالية لتاريخ العمل بهذا 
القانون على الا"كثر وفقا لبر نامج تضعه اللجنة العليا , ويراعى فى هذا البرثامج 
أن توذع فى كل سنة الاأراضى المستولى عليها وأن يحصل فى نهاية الموسم 
الزراعى * 


الادة 52 1 


لا يجوز لصاحب الاأرض ولا للورثة من بعده التصرف فيها قبل الوفاه 
يثمنها كاملا ٠‏ ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادا للسدين الا أن 
يكون دينا للحكومة أو دينا لبنك التسليف الزراعى والتعاونى أو للجمعية 
التعاوئية ٠‏ 


ومع ذلك اذا اقتضت الخال نزع ملكية أى جزء من الائرض للمنافع العامة 
جاز استثناء من حكم المادة الاثولى من القانون رقم ه لسنة 1607 بشسأن نزع 
الملكية للمنافع العامة » نزع ملكيته بقرار من وزير الااشغال العمومية ويكون 
لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص عليه فى المادة المذكورة ٠‏ 


للادة وب[ [) دم 





يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من ششأنه تعطيل أحكام المادة الااولى » 
فضلا عن مصادرة ثمن الالرض الواجب الاستيلاء عليها » ويعاقب أيضا بالحمبس 
كل من يتعمد من مالكى الائراضى التى يتناولها حكم القالئون أن يحط من 
معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحفاتها بقصد تفويت نمام الانتفاع بها 
وقت الاستيلاه عليها » وكذلك يعاقب بالحبس كل من يتصرف تصرفا يخالف 
المادة الرابعة مع علمه يذلك ٠‏ 








وكذلك يعاقب بالحبس كل من خالف أحكام الفقرتين الثانية والثالشة من 
المادة الرابعة مكررة ٠‏ 


ارام ممدلة بالقائون 5.0 لسدة 1458 , وكان التمديل باضافة الفقرة الاخيرة من المادة * 


ع5 











الفسيوات تر 





١‏ تسرى أحكام لمادة 11 فى حالة الانتناع عن تقديم الاقراد أو بعش الببانات اللازمة الاللجئة. 
“العلا للاصلاح الزراعى فى الميعاد القانونى اذا كان ذلك بقصد:تعطيل أحكام الكادة الاق من ذلقه 
“لقاثون ز مائة 4 من قرار ١‏ كسئة 150 ) + 





امادة (/[ 1) مكردا رن 
يعفى من العقاب بما فى ذلك المصسادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء 
انفسه بالرجوع عن التصرف ١!‏ !خالف للة''ون أو بابلاغ الجهات الختصة أمر عنم 
«الخالقة ٠‏ 





ارام ضانة بالقاتون رقي 96 لدة كمه م 


وام 


السبَاتِ الشاق 
فبجمعيات القاون الزرائى 


د24 
'تتكون بحكم القانون جمعية زراعية همن آلت اليهم الارض المستولى عليها 
فى القرية الواحدة وممن لايملكون فيها أكثر من شمسة أفدنة ٠‏ 


ويجوز بقرار من وزير الثمئون الاجتماعية انشاء جمعية واحدة لاكثر من 
عخرية اذا اقتضت الحال ذلك ٠‏ 


وتخضع الجمعية التعاونية لاحكام القانون رقم 8ه لسئة 1944 الخاص 


بالجمعيات التعاو 





المصرية ولا'حكام المواد الاتية : 
اكادة (و1) 
'تقوم الجمعية التعاونية بالاعمال الات 
؟ ‏ الحصول على السلف الزرا. 
المملوكة لاعضاء الجمعية ٠‏ 
ب هد الزراع بما يلزم لاستغلال الارض كالبذور والسماد والماشية والالات 
الزراعية وما ينزم لحفظ المحصولات ونقلها ٠‏ 








بمختلف أنواعها طبقا لمساجات الاراشى 


جب اننظيم زراعة الارافى واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء البذور 
وتصديف الحاصلات ومقاومة الافات وشق الترع والمصارف ٠‏ 


د - بيع المحصولات الرئيسية لحساب اعضائها على أن تخصم من ثمن 


والسلف الزراعية 





المحصولات أقساط ثمن الارض والاموال الامير! 
والديون الاخرى + 

ام بجميع الخدمات الزراعية التى تتطلبها حاجات الاعضاء » وكذلك 
القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية 





ع الة 





لقا 


المسادة ( 176 

تؤدى الجمعية التعاونية اعمالها تحت اشراف موظف تختاره وزارة 
الشسئون الاجتماعية ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعيية 
تعاونية واحدة ٠‏ 

راقادة و) 

تشترك الجمعيات التعاونية فى تاسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات 
اتعاونية وفقا لاحكام القانون رقم 8ه لسنة ١445‏ الخاص بالجمعيات التعاونية 
المصرية - 





تقادة بل 


.يصدر وزير الثمئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات 
التعاونية السالفة الذكر فى حدود ما تقدم من الاحكام * 





اس 


الباسب الشالك 


ف الحدمن جزيشة الاراضى الزراعية 


اقادة لياع 

اذا وقع ها يؤدى الى تجزئة الاراضى الزراعية الى أقل من خمسة آفدنة , 
سواء أكان ذلك نتيجة للبيع أو اللقايضة أو الميراث أو الهبة أو غير ذلك من 
طرق 'كسب الملكية » وجب على ذوى الثسأن أن يتفقوا على من نؤول اليه ملكية 
الارض منهم ٠‏ 

فاذا تعذر الاتفاق رفع الامر الى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر 
العقارات قيمة بناه على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة للفصل فيمن 
تؤول اليه الارض فاذا لم يوجد من يستطيع الوفاء ببساقى الانصبة قررت 
المحكمة بيع الارض بطريق المزاد ٠‏ 

وتفصل المحكمة فى الطلب بغير رمسم ٠‏ 





رالادة 21874 

تفضل المحكمة الجزئية فى أيلولة الارض غير القابلة للتجزثة من يحترف 
الزراعة من ذوى الشأن فان نساووا فى هذه الصفة اقترع بينهم ٠‏ 

على أنه اذا كان سبب كسب اللملكية الميراث فضل من يستغل بالزراعة 
من الورثة فان تساووا فى هذه الصفة قدم الزوج فالولد » فاذا تعدد الاثولاد 
اقترع بينهم + 


بالاقات 


اليَاثاشاع 





14 الضإ شب الاضافي 


رضادة 6) 
ابتداء من أول يناير سئة 1908 تفرض ضريبة اضافية على ما يزيد علىمائتى 
فدان بنسبة خمسة أمثال الضريبة الاصلية ٠‏ 
زامادة ا 
واذا كان للمول نصيب فى تكاليف مشتركة بسبب الميراث أو باى سبب 
روعى فى ربط الضريبة الاضافية مجموع ما يؤديه الممول من ضرائب 
في تكاليفه الخاصة مضافا اليه ما يخصه من صذه الضرائب فى التكاليف 
اللتستركة ٠‏ 
ولا يستنزل من الضرائب الاضافية المربوطة على الممول فى تطبيق آحكام 
هذا القانون ما يكون من الضرائب متعلقا بأرض حصل فيها تصرف من 
التصرقات المنصوص عليها فى المادة الثالئة ٠‏ 
قاد /[ا) 0 
على كل ممول تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يقدم خلال ثلاثة أشهر 
من تاريخ العمل به وفى شهر يناير من كل سنة لصراف الناحية التى يدف 
افيها أكبر جنء من أموال أطيانه اقرارا ينين فيه مقدار الاطيان التى يملكيةا 
أو يكون له نصيب فى منفعتها'فى أنحاء المملكة ومقدار الالموال المربوطة 
عليهار؟) + 








زا مسدلة بالمرسوم يقانون رقم 1985/501 وكان نص الخادة قبل التعديل « أن يقدم خلال 
اشهرين من المبل ايه م 

(5) مادة (ه) من القانون ٠١8‏ السنة ©1880 ه يعفى من تقنديم الاقرار اللتصوص عليه في 
اثادة 0599 من المرسوم بقانوت السائف الذكر فى شهن يتاي سسنة 1006 ٠‏ لللاك الذين 
قدموا اقراراتهم وفقا للمادة اللذكورة خلال المدة المتصوص عليها فيها ع + 


حهاة 


الادة 24 

:ذا لم يقدم الممول الاقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة فى الميعاد المعين 
لو ذكر فى اقراره بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الشرييسة 
الاضافية أو جزء منها نفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال الضريبة التى 
ضاعت أو كانت تضيع على الخزانة العامة بسبب عدم تقديمه الاقرار فى 
اليعاد المحدد أى بسيب البيانات غير الصحيحة التى وردت في اقراره وذلك 
حضلا عن الزامه باداء الضريبة ذاتها ٠‏ وتقضى بالغرامة احدى اللجان التى 
يؤلفها وزير المالية والاقتصاد لهذا الغرض ويكون قرارها فى هذا الشسان 


قابلا للطمن (0) 
الادة 278 
تحصل الضريبة الاضافية والغراعة المنصوص عليها فى المادة السابقة مم 
الفسط الا'خير للضريبة الاأصلية - 








ويكون للحكومة فى تحصيل الضريبة الاضافية والغرامة ما لها فى تحصيل 
الضريبة الاأصلية من حق الامتياز » وفى حالة التاغخير عن الدفع تحصل 
'الضريبة الاضافية والغرامة بطريق الحجز الادارى + 

ولا تستحق الضريبة الاضافية عن الا'طيان التى يحصل التصرف فيها 
حتى تاريخ حلول القسط الائخير من الضريبة الااصلية متى كان ذلك التصرف 
قد حصل الى الالولاد وفقا للبند ( ! ) من المادة الرابعة بعقد ثابت القاريع 
قبل حلول الفسط الاآخير المذكور » أو وفقا لالحد البدين ( ب و ج ) من تلك 
اللادة بعقد مصدق عليه من المحكمة الجزئية قبل التاء 

ويجب تسجيل التصرفات المسار اليها فى الفقرة السابقة قبل يوم أول 
الكتوبر سسنة 1485 اذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو اثبات تاريخ العقد 
سابقا على يوم أول ابريل سنة ه145 ٠‏ فان كانا لاحقين له وجب تسجيل 
التصرف فى خلال سنة من تصديق المحكمة أو اثبات التاريخ » ويترتب على 

















اع صدر قرار وزير الالية والاقتصاد رقم 49 السعة 1655 ( ونش بالوقائع اللصرية فى 
+لمدد 6؟ بتاريخ +5 مارس ستة +156 ) ونصت مادته الأول على أنه : ٠‏ تشكل بكل مديرية 
لجنة برئاسة مقنش اثالية وعضوبة كل من هدير ووكيل القسم الى بالمديرية أو من يدوب عنهم -. 
.وتدول هله الاجنة ‏ توقيح الفرامة النصوصس عليها فى المادة 18 من الموسوم بقالون رقم 014 
كبسنة 1966 شار اليه 2 

ونصت القادة الثانية من القرار على العمل به من اريخ تشمره فى الجريدة الرسية + 





عاو 


مخالفة مذا الحكم الحق فى الاستيلاء وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون 
ركذلك استحقاق الضريبة الاضافية كاملة اعتبارا من أول يناير سنة 15608 
حتى تاريخ الاستيلاه ٠‏ 

اللادة ار و8#) (5) 
بة الاضافية على الا'طيان المستثناة من حكم المادة الاأولى م 





الا تستحق الضر, 








* معدلة بالقانون وقم 1591/908 ويه عدلت الققرة الاخيرة من المادة وكان تصسسها و 
( ولا تستحق الضريبة الاضافية عن الألليان التى يحصل التصرف فيها بعقد مصدق عل الترقييع 
عليه حتى تاريغ حلول القسط الاخير للضريبة الاصلية ) ٠+‏ ثم عدلت مله اثادة بالقانون 
ادقم 40 السنة 1809 ( باضافة الفقرة الاخيرة التى عدلت فيما بعد بالقانون رقم 801 السسفق 
1108 ثم بالقانوث ركم 996 السنة جمجوع م 

؟) ممدلة بالقانون رقم 1695/١8‏ وكان نصها قبل التعديل « تعفى من الضربية الاغنسافيق 
الااطيان البود التى يمنكها الأغراد والاطيان التى تنتلكها الشركات أو الجبسات يقصد استصلاحهة. 
البيمها وذلك عل الوجه المبين فى القوائين واللوائع ) + 





الياسب سامش 


ف تحديدالملاقة بين مستابري 
الارض الزراعمية ومالكهما 
الادة ر 21 


ابتداء من السنة الزراعية التالية للعمل بهذا القانون تنظم العلاقة بين 
مستاجر الاثرض ومالكها وفقا لا'حكام المواد الا"نية : 
الادة ر م ) زح 
الا يجوز تأجير الاأرض الزراعية الا لمن يتولى زراعتها بنفسه ٠‏ 
وتستثنى يقرار من وذير المالية والاقتصاد ٠‏ وبعد موافقة وزير الاشغال 
العمومية من حكم الفقرة السابقة أراغى المجزائر الواقعة بين جسرى نهر 
» التى انملكها الحكومة وتؤجرها وزارة المالية والاقتصسماد بشروط 








بجوز للمستاجر أن يعهد لغيه بزراعة الارض برسيما مواشيه أو أذرة أو أرذا لفسدائه 
ولا يعتبر هلدا إيجادا من الباطن + 

اوفى آراض اخض والقات يجوز للمستاجر تاجبي الأرض لشخص يزرعها خفرا أو مقات ؤرعة 
واحدة بدون أن يعتبر ذلك تاجيا من الباطن ز مادة 4 من اقوار 1 لكسئة 1801 ) + 

؟ - عقود الإيجار امبرمة قبل مسدور قانون الاصلاج الزرائى بين الاك والوسيك والتى 
لا تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية الجاوية عند صدور القانون الذكور / تقوم العلافة فيها 
مباشرة بين امالك وبين المستاجر من الباطن ٠‏ وذلك للمدة الباقية من العقد ر مادة * من قرار > 
السنة وموو م 








رم ممدلة بالقانون رقم م9؟ لسنة 1804 وكان التعديل باضانة الفقرة الاخيرة ٠‏ 
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المادة ( سم 2 

نزيد أجرة الا'رض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة 
الااصلية المربوطة عليها وفى حالة الايجار بطريق الزراعة لا يجوز ان يزيد 
نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات م ٠‏ 








١‏ - اذا استؤجرت الاوفى لمحصول واحد شتوى حسب الإبجار بثلثى القيمة الإيجارية وله 
رت للعصول واحد نيل حسب بثلث القيمة الايجارية ( هادة ١‏ من قرار ١‏ لسئة 1905 ) ٠‏ 

ويستئنى من ذلك اغالات التى تزرع فيها الاد عروة أو عروتي اذا كانت هلم هى على 
عا يمكن زراعته فيها فى السئة ٠‏ ففى هنم اغالا يكون اد الاقصى للاجرة سسسيعة امال 
الغريبة ر عادة ٠‏ من قرار 1 











مام 
 *‏ لا يسرى اتحسديد الخد الاقم لل 
التسائل والزهود ( مادة ١‏ من اقراد ١‏ 
4 - عقود الايجاد المبرمة قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى والتى لا تنتهى مدتها بتهاية. 


السنة الزياعية الجارية عند العهل به ٠‏ يسرى عليها حكم اقادة ( 4* ) مكررة فقرة لانيسة من 
القانون اللاكور بالشروظ الواردة فيها ( مادة ٠‏ من قرار 4 السئة 1465 ) ٠‏ 


ابسبعة امشال القرببة على ايجار اخدائق وارافي. 
عمورام 














ليتوا 





شان تحديد العلاقة بين الالك واللستاجي الصادر بالفسرار رقم ؟ فى 4 اكتوين 

سنة ككلم 

١‏ ) الفدان فى احتساب الم الأعل للايجار لا تقل مساته عن 70-0 قصبة ما فيها المصارف 
والقدوات المقلية الداغلة فى اللساحة اللؤجرة وذلك مقايل للشاقع السومية اللفروض علييا 
أشربية لا تدغل سين الايجار بشرط الا يتجاوز ممسوع الارض اللإجرة ما عو وارد ف 
تعليف للالك . 





) تحتسب نلقة الرى بالالان الميكائيكية عل المستاجر الا اذا الفق مع للالك عل غير ذلك م 

؟ ) التزامات اللستاجر بالتقد قبل امالك يرجع فيها الى المواد +70 وما بعدما من القالوت 
المدلى وعى تتضمن قيامه بدقع الايجار فى المواعيد والحالظة عل جدود الاارضض اوخصيهةا 
وما عليها من منشلات واجراء التطميرات جيعها اللازمة للمراوى والصسارف وتتقية 
القوائين الزداعية وما الى ذلك + 





) لما كانت الادة 217 من القسائون للدثى قنص بأ تكرن الاجرة تقسوها كما يجوذ أن تكو 
آية تقسدمة اخرى فيباع أن يكرن الايجار #قادير من الماصلات عل الا يزيد ان ما يلم 
الك من متم اماصلات نقدرا بصب الاأسمار الرسمية فى يوم الاستحقاق للد فى عق 
ايجار على سيمة أمثال القربية + 





30000 


5 ) مراعاة لا يجرى فى ثب من حالات الزراعة على الفرض من تاجير المالك أرض الدرة أن الاو 
أو مساحة من البرسيم لصفار الزراع توقيرا لفقائهم وغناه ملدسيتهم ترى اللجنسة اباحة 
ذلك يشرط الا يتجاوز ايجار البرسسيم ثلثى سسيمة آمثال الشريية الاصلية وايجار الددة 
اوالادذ الثلث من مسبعة أمثال الضريبة الاصلية + ولا تتسرى فى, هذه المالة | 
بعلاقة الالك بالستاجر فيما عدا قيمة الايجصار ولا يعتير هذا التاجير وفسع يد يترقب 





عليه طلب امتداد الإيجاز ٠‏ 
دعل كل مالك أى مسستاجي يزدع على الئعة أن يقصص لصسفار الزراع نفس الممساحة 
التى كان يخصصها لهم فى العام الماغى لزراعة البرسيم فى تقس المزرعة . 

اب الخامس عن العلاقة بين الالك والفستاجن يتلق بالاارض التي تتتج المامصسلات 
الخضر ولا يسرى ذلك عل الاارض الزروعة باشجار الفاكية للستدية ما عنها 
اموز والثمليك فتخضع للفئة الإيجارية التى حددها القانون ٠‏ 








7 ) يكون اقتسام المسروفات وغيرها بين امالك والمستاجر على الوجه العالى : 





١‏ لما يلزم به امالك من ثفقات الزداعة. 
١‏ - الاأموال الايدية والشراكب الاضاقية اطالية ». 
ل الترميمات الكبية والتحسينات اللازمة للزداعة ( المي ) وعبانيها * 

اب - ما يلزم به الستاجر من اثفقات الزداعة : 
١‏ ب جيع العمليات اللازمة للزداعة سبواء عمل فيا بنقسه أن باولافه أو يسا 

وبائاشية من خدمة فالارض والزراعة وعمليات الرى مما لم ينص عل اقتسامه + 

؟ ب التسميد بالسناد البلدى اللازم اللزرامة + 
جم اللحصول . 
4 - مقاومة الاقات التى اتقلوم عادة باليد ام 
© ب تطهير القنوات والمصارف غير الرئيسية + 
7 اصلاح آلات الرى والزداعة العادية ٠‏ 
وكل #قصسي فى العمليات التى يلزم المسشاجى بها يكون للمالك المق فى آن يجرين 
بنفسه وتحتسب اجرتها الفعلية على المستاجر ٠‏ 

اج - ما يلزم به امالك والمستاجر مناصفة فى المصروفات 5 
١‏ ما يشترى ثقدا للزراعة من تقاو وأسسمدة كيماوية !و مبيدات الامراض 

والشثرات التى تقاوم عادة باليد » 

؟ - تكاليف الرىبالالات الميكانيكية فى الحدود التى لارها وزارة الاشغالالسومية » 
؟ د تطهيي السارف هالقتوات 
ها يلزم للاشراف على الزداعة من خفراء وشوله «. 
وكل تقصسير فى الممليات التى يلزم المستاجر يها يكون للمالك المق فى أن يجريها 
ابنفسه وتحتسب أجرئها الفعلية على الستعاجن + 





1ت 


اللادة ر 205 


لمستاجر الارض الزراعية أن يسترد من المؤجر ما آدام مورة 
زيادة على الحد الااقصى المقرر فى المادة السابقة » وله أن يثبت أداءه الزيادة 





يطرق الائبات كافة ٠‏ 
للادة ره" ) 00 
لا يجوز أن تقل مدة ايجار الانرض الزراعية عن ثلاث سئوات 
ويستثنى من ذلك الاأراغى المستولى عليها تنفيذا لااحكام هذا القاثون ٠‏ 


ويجوز للجنة العليا للاصلاح الزراعى الغاء عقود ايجار الاراضى المستولى 
عليها اذا استلزمت اجراءات التوزيع ذلك أو أخل المستاجر بالتزام جوهرى 
يقضى به العقد أو القانون ٠‏ ويكون هذا القرار لهائيا وينفذ بالطريق الادادى 
واستكناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز 
الطمن بالغاء هذا القرار أو وقف تنفيدم ٠‏ 
الادة ر” )2 
يجب أن يكون عقد الايجار ثابتا بالكتابة مهما كانت قيمته » ويكتب العقد 
من أصلين يبقى أحدهما مع المالك والاآخر مع المنتأجر ٠‏ 
فاذا لم يوجد عقد مكتوب كان الايجار مزارعة 
امالك فيها النصف بعد خصم جميع المصروقات + 
للادة ر /"8) 
آلفيت بالمرسوم بقانون 151 لسنة 15895 + 
وكان نصها كالا”تى : 
مع مراعاة الااحكام السا, 





ثلاث سئوات تصصيب 





اء من أحكام المادتين 098 و 095 من 
القانون المدنى ٠‏ لا يجوز اخراج من كان يزرع الاثرض بنفسه » سواء اكان 
مستأجرا من الباطن ‏ وفى الالة الاأخيرة 'نقوم العلاقة بين المستاجر من 
«لباطن ومالك * 
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معدلة بالقانون رقم 4-0 لستة 1968 ركان التعديل باضافة النقرئين الاخير: 
المادة ثم عدلت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 004 السنة 1508 + 


234- 











فحقوةالماملاللراحتبت 


اقادة رع" ) 07 
نوم بتعيين أجر العامل الزراعى فى المناطق الزراعية المختدفة كل عا 
لجنة يشسكلها وزير الزراعة برئاسة أحد كبار موظفى الوزارة وعضوية سعه 
.يختارهم الوزير : ثلاثة يمثلون ملاك الاراضى الزراعية ومستاجريها » وثلاثة 
يمثلون العمال الزراعيين * 

ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا الا بعد تصديق وزير الزراعة (5) ٠‏ 

ويستثنى من حكم هذه المادة العمال الذين يكلفرن بمقتضى قوائين خاصة 
بالقيام بأعمال للمصلحة العامة ٠‏ فهؤلاء تحدد أجورهم السلطات المختصة 
علبقا لهذه القوائيل ٠‏ 








الادة ريه 2 

يجوز للعمال الزراعيين تكوين نقابات للدفاع عن مصاطهم المستركة ٠‏ 
المادة ريام ) مكرد 5) 

اه حكم المادة 58 تمتد عقود الايجار التى تنتهى مدتها بتهساية 





مع مرا 





راع معدلة بالقانون رقم 141 لسنة 1185 وكان التعديل بأضافة (/ 
اللادة 

(؟) حدد وزير الزداعة بعد الرجوع الى تقديرات اللجان المنصوص علها واثى اللجنة العليا 
اللاصلاح الزداعى - اغد الادثى للائجر اليومي للعامل الزراعي فى كل بلاد الجسهورية بمبلغ 18 
.مليما للرجال و ٠٠١‏ مليم للاولاد والنساء أو البننات ب دون مساس يها لتوقاء بالعمسولة 
اانعى يتقاضاما المقاولون وريد الانفسار فى يعض امناطق , وعلى أن تكون ساعات العسسل 
تغائيا فى اليوم + وقد نشي هذا القرار بالوقائع المصرية ل المذه +16 بتاريخ 095/11/10 > 

(؟) مضافة بالقاتون رقم 181 السنة 1181 ثم عدلت بالمرسوم رقم 71 لسنة 1105 باضافة 


خقرة جديدة ى الفقرة الا 





التائفسة الى تصن 








السنة الزراعية الجارية عند العمل بهذا القانون ٠‏ وذلك لمدة سسنة زراعية 
واحدة أخرى اذا كان المستاجر يزرع الالرض بنفسه سواء كان مستاجره 
أصليا أو من الباطن وفى هذه الحالة الاخيرة تقوم العلاقة مباشرة بين 
المستاجر من الباطن والمالك + 

ويكون الايجار فى السنة الزراعية التى يمتد اليها العقد مزارعة أو تقده 
ار المالك وذلك فى الالراضى التى تكون ضريبتها جنيها واحده 





حب 1 


أو أقل على أن تكون طريقة الايجار واحدة فى مجموع ما يملكه المؤجر من, 
الاأراضي المذكورة ٠‏ 


تفسيرات تشري 





108 اللستاجر اللى يمتد عفد ايجاره وفنا لشكم الادة 7 مكردة من المرسوم بقاثون‎ ١ 
السنة 1985 الششار اليه » هو الذى كان يستاجر الارض السئة زراعية كاملة فلا ينتفسعي‎ 
بعكم اثادة الذكورة من كان يستاجر الارض الحصول واحد تستوى او ثيل أو اذا كان,‎ 
* ) 9880 السنة‎ ١ .يستاجرها تزراعة اخض أو القات جزء! من السئة ( مادة ؟ هن قرار‎ 








١‏ حق امتدرد عقد الايجار المغول كن يزدع الارضش بنفسه وفقا للمادة 74 مكردة من قانون, 
الاصلاح الزراعى - مقيد بعكم الادة +7 من القانون الذكور فاذا امتشج السسستاجر 
كتابة العقد وتوقيعه جاز للمالك اتغاذ الاجراءات العادية لاخلاته عن الارض -. 





وكدلك يجوز اخلاء العين فى سنة الامتداد اذا آخل الستاجر بشروط العقد أو باحكام, 
القسانون اخلالا يستوجب الفسخ بعسب القواعد العاءة ( مادة ١‏ من قراد * السسئة. 
عمو 

؟ - عقود الايجاد المبرمة قبل صدور قانون الاصلاح الزداعى بين لثالك والوسيط والتى لا تنتهى 
مدتها بنهاية السئة الزراعية اجارية عند صدور القانون المدكور » تقوم العلافة فيها هباشرق 
بين الماك وبين المستاجر هن الباطن وذلك للمدة الباقية من العقد ( هادة ؟ من قرا ؟ لسئة 
عمو 


الادة رية"م ) مكررا 1 ) (1) 
١ (‏ ) تمتد لنهاية سبة همه 1104 الزراعية عقود الايجار التى تنتمى 
بنهاية سمنة 0 ب 1107 الزراعبة لانقضاء المدة المتفق عليها فى المقد أو 
التى امتد اليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين رقم 501 لسسنة 589 
و 414 لسنة 1905 و 41١‏ لسئة 1409 ويكون الامتداد بالنسبة لنصفه 


(1) مضاتة بالقانون رقم 401 لسنة 1485 واستمن العمل بها بمقتفى القالون رقم 4004 السنة4 940 
ثم القاتون رقم 41١‏ السنة 1850 وعدلت الى نصها الال بالقانون رقم 508 لسسنة 305 - 


لو 


المساحة المؤجر: رز للمالك اذا كان لم يستعمل حقه فى التجنيب طبقه 
الهذه القوائين ان يستعمل هذا الحق ٠‏ 

كمأ تمتد لنهاية السسنة المذكورة ( 6 .11059 ) عقود الايجار التى تنتهى. 
مدتها المتفق عليها قبل نهاية هذه السنة الاخيرة ٠‏ ويكون امتدادها بالنسبة 
النصف المساحة المؤجرة فى المدة التى امتدت اليها فق . 

وذلك كله بشرط قيام المستاجر بالوقاء بجميح العزاماته ٠‏ فاذا لم يقي 
بالوفاء خلال ستين يوما من تاريخ اعذاره بكتاب موصى عليه كان العقفد 
منتهيا من تلقاء نفسه ٠‏ 

ديراعى فى تجنيب نصف المساحة عام الاخلال بما تقتضسيه الدورة 
الزراعية فى انتفاع المستاجر بالاارض على الوجه القائم من قبل ٠‏ كما يكون 
للمالك الحق فى التجنيب فى نطاق الالرض السابق تأجيرها أو خارج هذا 
النطاق دون أن يتجاوز نفس الزمام - 

( ؟ ) فى العقود التى امتدت بحكم الفقرة الاأولى من المادة السابقة . 
تؤدى أجرة السنة الباقية على المستجر على ثلاثة أقساط سدوية معساوية 
يستحق أولها فى نهاية السئة الزراعية الاولى التى امد اليها العقد * 

وفى العقود التى تمتد بحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة تؤدى أجرة 
السنة الباقية على المستاجر عند نهاية المدة المتفق عليها فى العقد , على 
قسطين سنويين متساويين يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية الاو 
التى يمتد اليها العقد ‏ فان كان امتداده لسكئة واحدة حلت فى نهايتها 
آجرة السنة الباقية على المستاجر ٠‏ 

وتحل أقساط الاجرة المشسار اليها كلها بغير اعذار اذا تخلف المسستاجن 
عن أداه أى قسط منها فى ميعاد استحقاقه ٠‏ 

ويقع باطلا كل اتفاق على ما يخالف أحكام هذه المادة ٠‏ 
تلسير_تشريعى 

المستاجر مساحة تكون جزءا من آرض متمسلة يملكها اللؤجر ولقسع فى أكثر من زمام يجوز 
نجنيبه فى أى جزء من نلك الارض التصلة + باعتبارها فى نطاق الارض السابق تاجبرها ( قوار ٠‏ 




























السئة جمووع ا 
الادة ر و84 ) 
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ٠‏ ويعمل به من تاريخ نقيره 
فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


صدر بقصر الجمهورية فى ذى الحجة سنة 11/١‏ الموافق 5 من سبتمبر سئة 
195 ونشر بالوقائع المصرية فى العدد ١؟1‏ مكرر بتاريخ 1565/4/5 + 


3 


قاؤنرتم 1غ لسنة «مىد 
إبشأن انشاء ان للنصل ف المنازمات الناشئة 
عن امترادعمود ايجبار الاراطى الزراعية 


اياسم إلامة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ فبراير سنة 1658 من 
«لقائد العام للقوات المسلحة وقائد الجيش ٠‏ 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ يونيه سنة 1988 ٠‏ 
وعلى المادة 5؟ مكررا « أ » من المرسوم بقانون 118 لسنة 1985 الخاص 
بالاصلاح الزراعى الاضافة بالقانون رقم 40 لسنة 1587 + 
وعلى ما ارتا"ه مجلس الدولة ٠‏ 
وبناء على ها عرسمه وزير الزراعة وعوافقة رأى مجلس الوزراء 
أصدر القانون الااتى 
هادة ١‏ ب تنشا بدائرة كل مركز من مراكز البوليس لجنة تسمى « لجسسة 
الفصل فى المنازعات الخاصة بامتداد ايجارات الاراضى الزراعية , 
تشكل على الوجه الااتى : 
دكيل النائب العام لدى المحكمة الجزئية المنهسأة بدائرتها 
اللجنة او من أحد وكلاء النائب العام لدى المحكمة الابتدائية التى 
اتنبعها المحكمة الجزئية وتكون له الرئاسة ومن اربعة اعضاء 
هم : مأمور المركز او من ينوب عنه ٠‏ وأحد المهندسين الزراعيين 
التابعين لتفتيثى الزراعة بالمديرية واثنين من اعيان المركز 
.يختارهما مدير المديرية لو محافظ الاقليم ٠‏ 
هادة لا تختص اللجنة بالفصل فى كلل نزاع ينشسسا عن تطبيق أحكام 
المادة 58 مكررا 1٠‏ » من المرسسوم بقسائون رقم 304 
اسنة 1901 الخاص بالاصسلاح الزراعى ٠‏ وتكون قراراتها غير 








500 


قابلة لاثى طعن ٠‏ كما تكون هذه القرارات وقتيسة بحيث 
لا تحول دون الالتجاء الى الجهات القضائية المختصة للفصل فى 
موضوع النزاع من جديد ٠‏ وتظل هذه القرارات نافسنة الى أن 
تفصل تلك الجهات فى الموضوع نهائيا فى حالة الالتجاء اليها + 
مادة "8 ب ترفع المنازعات النائشسئة عن تطبيق ذا القانون بطلب يقسدم من 
ذوى الشسان الى مركز البوليس الذى تقع فى دائرته الااطيان. 
المؤجرة موضوع النزاع لا تحصل عليه رسوم ٠‏ 
ويجب أن يكون الطلب من أصل وعدد من النسخ يقدر عد 
الخصوم وأن يتضمن اسم الطالب وصفته وموطته المختسار فى 
البلدة التى بها مقر اللجنة وأسسماء الخصوم وموطن كل متهم 
وصفاتهم وموضوع المنازعة بالتفصيل مع ذكر الادلة التى يسعد 
اليها الطالب + 
كما يجب أن ترقق بالطلب عند تقديمه جميع السستندات 
المؤيدة له ٠‏ فاذا لم تقدم هذه المستددات جاز الحسكم يسقوط. 
دعواه ٠‏ 
هادة 4 ب على مركز البوليس ان يعطى الطالب ايصالا مثبتا لتاريغ وساعة 
تقديم الطلب وما أرفق به من مستئدات وعليه أن يرفع الطلب 
خلال 15 ساعة من نسليمه الى رئيس اللجئة الذى يحدد جلسة 
النظر المنازعة لا يتجاوز موعدها أسبوعا من تاريخ تقديم الطلب ٠‏ 
ويتولى مركز البوليس اعلان الخصوم المرفوعة ضدعم المنازعة 
بصورة من الطلب واعلان الطرفين بتاريخ الجلسة اللحددة قبل, 
موعدها باربع وعشرين ساعة على الااقل ٠‏ 
ويكون الاعلان بالطريق الادارى اد بواسطة قلم المحضرين 
بطريق البريد على الوجه المبين بالمواد من 11 الى 14 من قانون. 
المرافعات المدنية والتجارية ٠‏ 
عادة هق ب تكون جلسات اللجنة علنيسة ولطرفى المنازعة الحضسور أمامها 
بانفسهم أو بوكلاه عنهم من المحسامين أو يمن يختاروتهم من 
الاقارب أو الا'صهار الى الدرجة الثالئة ٠‏ 
وللجئة الحكم فى غيبة من يتخلف عن || د أمامها من 
الخصوم بعد التحقق من صحة اعلانه ٠‏ ولها من تلقاء نفسها أو 























لخاد 








مادة مم _- 


بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة الالرض 
اموضوع النزاع أو تندب لذلك أحد أعضائها أو غيرهم ويحرر 
محضر يبين فيه حميع الاعمال التعلقة بالمعايلة ونتيجتها , كما 
يجوز لها استجواب الخصوم ٠‏ 

وللجئة سماع أقوال من ترى ضرورة لسماع أقواله من غير 
الخصوم دون تحليفه اليمين كما أن لها الامستعانة بمن ترى 
تكليفه من اهل الخسبرة أو غيرعم من الموظفين العموميين ورجال 
السلطة العامة بتقديم تقارير فى المنازعة أو عن الوقائع التى 
تعينها لهم وتكون منتجة فى المناز: 

وللجنة كذلك الثمر باتخاذ أى اجراء قانونى آخسر تراه 
موصلا الى الكشف عن الحق 
'تصدر اللجئة قرارها بالفصل فى المنازعة بالا'غلبية المطلقة وذلك 
خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ٠‏ 
.يكون تنفيذ قرارات اللجئة بالدسخة الاأصسلية دون حاجة الى 
اعلائها وتتولى الجهات الادارية التنفيذ ٠‏ 
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة 
اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ تشيره في 
الجريدة الرسمية ٠‏ 














قار سس صس|جبرواية 
بإعسءرالشانوك نم2 711 سس 1481 
بعد ل لقانو تسم 1 مسن م0١٠‏ بشأنانشاركها نللفصل 
فى النازعات النا ست عن لسدءا دعقو هارا( إفواثزرلعية. 


جاسم الاامة 

رئيس الجمهودية 

بعد الاطلاع على المادة 54 مكررا ( | ) من المرسوم بقانون رقم 11/8 لسئة 
55 بالاصلاح الزراعى.المعدلة بالقانون رقم 5١8‏ لسنة 1563 

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1407 بشأن انشاء لجان للفصل ف المنازعات 
'الناشئة عن امتداد عقود ايجار الاراضى الزراعية ٠‏ 

قرر القاثون الااتى + 

الكادة الاثول : 

يستبدل بنص المادتين٠‏ » ١‏ من القانون رقم 1 لسئة 1668 المثمار 
اليه النصان الا”نيان : 

مادة ١‏ ب تنشا بدائرة كل مركز من مراكز البوليس لجنة تسمى « لجنة 
الفصل فى المنازعات الخاصة بامتداد عقسود ايجار الاراضى الزراعية , ٠‏ 
وتشكل برئاسة وكيل النائب العام لدى المحكمة الجزئية المنشسأة بدائرتها 
اللجنة أو من يندبه رئيس النيابة من وكلاء النائب العام وعضسوية مامور 
اللركز أو من ينوب عنه » ومهندس زراعى يندبه مفنش الزراعة » واثدين من 
أعيان المركز يعينهما المحافظ أو المدير + 

مادة “ا ب تختص هذه اللجنة بالفصل فى كل نزاع يتشا عن تطبيق 
أحكام المادة 54 مكررا :1 » من المرسوم بقانون رقم ١14‏ لسسنة 19805 
يالاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 5١5‏ لسئة 1407 وتكون قراراتها 
غيرقابلة لائى طمن كما تكون هذم القرارات: وقتية بحيث لا تحول دون الالتجاء 














الى الجهات القضائية المختصة للفصل فى موضوع النزاع من جديد ٠‏ وتنظل 
عذه القرارات نافذة الى أن تفصل تلك الجهات فى الموضوع نهائيا فى حالة 
الالتجاء اليها ٠‏ 
المادة الثانية : 


ينئس هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويكون له قوة القانون ٠‏ ويعمل 
به من تاريخ نشره ويبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقائون من 
قوائينها ٠‏ 





1 


تالو نيتم لست دوه 
بشن المصسيسجة الدا ست لامسستصلاح الأ راضي ١١‏ 1 
عابني ايائة 
مجلس الوذداء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من 
وعلى القرار الصادر فى ١7‏ من نوفمبر سنة 1105 بتخويل مجلس 
الوزراء سلطات رئيس الجمهورية ٠‏ 
وعل القانون رقم 118 لسنة 1405 المعدل بالقانون رقم 8١‏ لسنة وهو 
وعلى القانون رقم ؟ه لسنة 19445 بانششاء ديوان للمحا. 
وعلى ما ارتااه مجلس الدولة ٠‏ 
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوذراء 


أصير القانون الاتتى : 





ير سنة +موو 








مادة 21 
اتكون ٠‏ للهيئة الدائمة لاستصلاح الاأراضى » الشخصية الاعتبارية وتلحق 

برئاسة مجلس الوزداء ويكون رئيس مجلس الوؤراء رئيسا أعلى لها ٠‏ وله 

أو من ينيبه عنه رئاسة ها يحضره من جلساتها ٠‏ 

مادة 1187 

إلف هذه الهيتة من : 

وذير الدولة للاصلاح الزداعى كليس 

دذير الزراعة 

وذير الااشغال العمومية 

وذير المالية والاقتصاد 

الفتوى والتشريع المختصة 

المدير العام لمصلحة الطرق والكبارى 





مستشار ادارة 








)معدل بالقانون رقم 79 سلئة 1560 . 


3500-7 


مندوب عن المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى أعضاء 

مندوب عن اللجنة العليا للاصلاح الزراعى 

مدير عام الاصلاح الزراعى 

مندوب عن المجلس الدائم للخدمات العامة 

أربعة من الماستغلين بالزراعة وعمليات الاستصلاح 

.يعينون بقرار رئيس الجمهورية 

ويعين بقرار من رئيس الجمهورية العضو المنتدب للاشراف على تنفيكه 
قرارات الهيئة وفقا لكا تبينه اللائحة الداخلية ٠‏ وعليه أن يقدم للهيئة كل 

ان عن الايرادات واللصروفات 

بدل الحضور فى جلساتها للموظفين من أعضائها وكذلك 
تقرير اللكافلات السنوية التى تمنح لعضوها المنتدب وأعضائها من غير 
المنتفعين بحكم وظائفهم ٠‏ 
مادة “28# 









تختص الهيئة الدائمة لاستصلاح الا'راضى بالاثعمال الا" 





١‏ ) حصر الاأراضى البور القابلة للاصلاح فى أنحاء الجمهورية سواء منه"' 

الاأراضي غير المزروعة أو الاراضى المزروعة الضعيفة التى تقل غلتهة 

عن نفقات اسستغلالها وإجراء الا"بحاث الفنية الزراعية عنها ورسم 

السياسة العامة لاستصلاح الا'راضى وزراعتها وتعميرعا والتصرف فيها ٠‏ 

ب العام جيل قل بالؤاسطة وابضجاوم نا ينون مق إيتذ اران عابمة 

الوزارتى المالية والاقتصاد والزراعة عدا ما يكون استصلاحه من تلك 

الاثراضى منظما بقانون خاص ٠‏ وكذلك القيام باستصلاج الالراضى التي 

تقبل الهيئة استصلاحها بناء على ماتعرضه أبة عيئة عامة أو خاصة ٠‏ 

وللهيئة أن تتصسل بالوزراء المختصين فى كل آمن له صملة بأعمالها » 

وعلى الوزارات والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام أن تزود الهيئة 

والادارات التابمة لها بما تطلبه منها من تقارير وبحوث وبيان 
واحصاءات تتصل يأعمالها ٠‏ 





ج) استغلال الاأراضى التى تديرها الدولة أو يكون لها شان فيها والتى 
.يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ويبين القرار كيفية التصرف فى 
تلك الأرافى وتوزيعها وما يتبع فى شآن ايراداتها وذلك بعد عرض 
كل من وذير المالية والاقتصاد ووزير الدولة للاصلاح الزراعى ٠‏ 


اوت 


مادة 4 : 


لا يجوز تنفيذ أى من المشروعات آو البرامج التى تعدها الهيثة الا بعد 
'اقرارها من مجلس الوزراء ٠‏ 





انية مستقلة شاملة ايراداتها ومصروفاتها ٠‏ وتتكون 
الايرادات من الاعتمادات المخصصة لها فى ميزائية الدولة وغلة أموالها وسائر 
الايرادات من أى مصير آخر + وتعتمد هذه الميزائيسة من مجلس الوذراء 
«ويصير بها قانون خاص + 





واتبدا السدة المالية للهيئة من آول يولية وتنتهى فى 7١‏ يونية من كل 





وعلى الهيئة تقديم مشروع الميزانية الى مجلس الوزداء قبل بده السنة 
المالية بشسهرين على الاقل ٠‏ وعليها أن تقدم الى مجلس الوزراء حسابها الختامى 
خلال الثلاثة الاأشهر التالية لانقضاء السنة ا مالية » ويرحل فائض الاعتمادات 
فى كل سنة مالية الى اعتمادات السنة المالية التالية لها ٠‏ 








مادة 2 





لا تخضع الهيئة فى أنظمتها وحساباتها وادارة أموالها وقواعد تعبين 
عوظفيها وترقياتهم وتأديبهم وسائر شئولهم للقوائين واللوائح والتعليمات 
'التى تجرى عليها الحكومة ولا للرقابة التى تخضع لها ميزائية الدولة وذلك 
.بالنسبة الى جميع المشروعات سواء منها تلك التى تقوم بتنفيذها ينفسها أو 
بالواسطة أو تلك التى ترى أن تكل تنفيذها الى الوزارات والمؤسسات العامة ٠‏ 





ويعهد الى ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات الهيئة ومستنداتها فى حدوه 
االنظم واللوائح المقررة لها * 
وللهيئة أن ى ين بمن ترى الاستعانة بهم من الاخصائيين والفنيين ٠‏ 


عادة /1 : 





يصدر مجلس الوذراء قرارا باللائحة الداخلية للهيثة وتتضمن النظم 
والقواعد التى تسير عليها فى جميع شئونها وعلى الالخص فى ادارة وتنظيم 
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*أعمالها وحساباتها ونظام موظفيها و قواعد وثرقيائهم وتأديبهم 
«والمكافا"ت التى تمنع لهم أو لغيرهع ممن يندبون أو يعارون اليها * 

ولمجلس الوزراء أن يفوض الهيئة فيما يرى أن يعهد به اليها من القواعد 
“والنظم سالفة الذكن ٠‏ 





ادق 24 
يلغى القانون رقم 175 لسنة 1184 المشمار اليه * 
عهادة 8 5 


على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون 
#يعمل به من تاريخ نشيره فى الجريدة الرسمية * 
اريخ 517 كا/ههة1 ٠‏ 





صدر بديوان الرياسة ب 


عغااب 


سير ةإيضاحية 
اللقانون ركم 6د ست 1406 
بتصييل العشانون رشم 4 لسن 1906 
بإشاء المصسيسلة الراسة لامستصلاح الأ رضي 


صدر القانون رقم 173 لسنة 1405 بانشاء ميئة يطلق عليها اسم ( الهيئة 
الدائمة لاستصلاح الا'راضى ) على أن يكون لها شخصية اعتبارية ولم ينص فى 
قانون انشائها على الجهة التى تلحق بها الهيئة المذكورة ٠‏ وانما ارتبطت فقطد 
بالمجلس الدائم لتدمية الانتاج القومى فى كونه يعتمد لائحتها الداخلية 
وميزائيتها السنوية وتقدم اليه حسابها الختامى مع النص صراحة بالمذكرق 
الايضاحية للقانون المشار اليه على أنها عيئة قائمة بذاتها ولها ميزانية سنوية. 
اخاصة بها ٠‏ 

وما عدل هذا القانون بالقانون رقم ٠‏ لسنة 1900 لم يتضمن التعديل سوى, 
نقل حق اعتماد الميزانية السنوية واللائحة الداخلية ومراجعة المساب الحتامىر 
من المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى الى مجلس الوزراء ٠‏ كيفية انتداب عضو 
من بين أعضائها للاشراف على تنفيذ قراراتها أو على كيفية تحسديد المكافاتتد 
السنوية للسادة رك المتتسدب أو على كيف 
مراجعة حساباتها و: 

لذلك رؤى استبدال القانونين السالفى الذكر بمشروع القانون المسرافق. 
اليتضمن القانون الخاص بانشاء الهيئة كافة الاأحكام من حيث تبعيثها وتكوينها 
وأغراضها ونظمها وكيفية سير العمل بها حتى يتيسر لها تأدية أعمالها وتحقيق, 
أغراضها على وجه السرعة وفق أسس ونظم محكمة ٠‏ 

خنص فى المادة الاأولى على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وأن تلحق. 
برئاسة مجلس الوزداء وآن يكون الرئيس الاأعلى عو رئيس مجلس الوزراء فاذا 
ما حضى أو من ينيبه عنه جلساتها كانت له الرئاسة ٠‏ 

ونص فى المادة الثانية على تشكيل الهيئة ٠‏ ولما كا الاأعمال التو 
اتقرر الهيئة القيام بها يستلزم ندب عضو من بين أعضائها ليتفرغ للاشراف كل 
هذا التنفيذ فقد نص فى الفقرة الثانية من عذه المادة على كيفية تعيين العضو 
المنتدب مع تكليفه بسوالاة الهيثة بتقارير كل ثلاثة أشهر عن سير الالعمال الق. 
يشرف على تنفيذها وعن الحالة المالية لها ٠‏ كما نص فى الفقرة الثالئة منها على 
اختصاص مجلس الوزداء يتقدير المكافا"ت السنوية التى تمنح لرئيس الهيئقة 
وعضوها المنتدب وسائر أعضائها ٠‏ 
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ة لادائها وعالجت 
“النقرتان الا'خيرتان منها الاتصال بالوزراء المختصين والوزارات والإسسات 
“العامة التى تتصل بأعمال الهيئة حتى يتيسر لها المصول على 
«والاحصاءات والبحوث والتقارير التى قسهل لها القيام بمهمتها + 

ونصت المادة الرابعة على أنه يجب لكى تنفسذ البرامج والمشدروعات التى 
.تبحثها الهيئة وتعدها أن يقرها أولا مجلس الوزراه وذلك بغية أن يكون اقرار 
«رسم السياسة العامة للاستصلاح من اختصاصي مجلس الوذراء المنوط به 

يق واقرار السياسات المختلفة لنواحى الاصلاح فى جميسع مشروعات 
“الحكومة ٠‏ 


وقضت المادة الخامسة بوضع 











انية الهيئة وتكوينها ومصادرها والجمة 
المنوط بها اعتمادها وهى مجلس الوزراء ٠‏ وروعى أن يكون اصدارها بقسانون 
اخاص كما نص على موعد السنة المالية للهيئة وعلى وجوب تقديم مشروع 
ميزانيتها الى مجلس الوزراء قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل وكذلك 
ديم حسابها اشتامى الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة الاأشهر التالية لانقضاء 
السنة المالية » مع ترحيل فائض الاعتمادات فى كل سنة هالية الى اعتمادات 
السئة المالية التالية لها ٠‏ 

وتيسيرا للهمة الهيئة نصت المادة السادسة على اعفائها من الخضوع فى كافة 


.شمئونها وشثون موظفيها للقوائين واللوائح والتعليمات المعمول بها فى الحكومة 
الدولة وذلك بالنسبة الاج جميع المشروعات 














فيذعا الى الوزارات والمؤسسات العامة + 


2 
على أنه لم يفت الشارع فى نفس الوقت أن يعهد الى ديوان المحاسبة بمراجعة 
-حسابات ومستندات الهيئة فى حدود النظم واللوآئح التى يقررها لها مجلس 





الوزراء ضمانا لوجود مراجعة سليمة وحرصا على أموال الهيئة ٠‏ وتص على 
نذلك فى الفقرة الثانية من نفس المادة ٠‏ ولا كانت الهيثة قد يعرض لهسا من 
الاعمال الفنية والمهام المعيئة ما يكون فى حاجة الى 
“لدى أحد من موظفيها , لذا فقد أجازت الفقرة الثالثة منالمادة السادسة للهيئة 
احق الاستمانة بالخبراء الذين تؤهلهم خيرتهم الفنية القيام بمثل هذه الااعمال 
والمهام + 

وقغى نص المادة السابعة بان يصدر مجلس الوزراء قرارا باللائحة الداخلية 
الاهيئة وتتضين النظم والقواعد التى تسير عليها فى جميسع شئوتها وغل 


ةك 











الانخص فى ادارة أعمالها وحساباتها ونظام موظفيها وذلك كى تتبع الهيئة هذه, 
النظم والقواعد بدلا من تلك التى نجرى عليها الوزارات والمصالع الحكومة كى. 
يتيس لها السير فى تنفيذ مشروعاتها على الوجه المنشود , مع النص على حق, 
مجلس الوزراء فى تغويض الهيئة فيما يرى أن يعهد به اليها من القواعد. 
والنظم ٠‏ 

ونصت آلادة الثامنة على الغاء القانون رقم 139 لسبة 1584 ٠‏ 

ولذلك أعد مشروع القانون المتضمن هذه التعديلات وعرض على مجلسرى 
الدولة فاقره بالصيغة المرافقة ٠‏ 
إن الانتاج بعرضه على مجلس الوزراء للموافقةة 








ويتشرف وذير الدولة 
عليه واصداره + 
قائد جناح 
حسن ابراهيم 

وذير الدولة لشسئون الانتاج 


اكت 


مسبدة ايسا 
لقار نيس )جوري القانز نم سفوا 
بتصييل بعض احكام امسوم بائون شم + الس 1121 
بساح الزائى والقائو يرتم مان انس ها 
مشأ الصيكة الام لامستصو ع0 رايا 





صسدر قرار رئيس الجمهسورية رقم ١‏ لسنة 1503 بتعييل وزير الدولة 
اللاصلاج الزراعى , وقد رؤى أن تسند اليه رياسة اللجنة العليا للاصسلاج 
الزراعى وأن تلحق هنه اللجئة برياسة الجمهورية , كما تسئد اليه رياسسسة 
الهيئة الدائمة لاستصلاح الا'راضى فاقتضى الاامر تعديل المادة 8 من المرسوم 
بقانون رقم 198 لسنة 1401 بالاصلاح الزراعى والقانون رقم 747 لمسنة 
8 بسأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الا“راضى على الوجه الذى يحقق هذا 
الغرضي ٠‏ كما رؤى أن تختص الهيئة الدائمة المشمار اليها علاوة على اختصاصاتها 
الحالية باستفلال الا'راهى التى تديرها الدولة أو يكون لها شأن فيها والتى 
.يصدر بها قرار من راليس الجمهورية بعد عرض وزير الدولة للاصلاح الزراعى 
يبين كيفية التصرف فى تلك الااراضى وتوزيعها ‏ كما يصدر قرار من رئيس 
الجمهورية بعد عرض كل من وزير الدولة للاصلاح الزراعى والخالية والاقتصاد 
يبين ها يتبع فى شان ايرادات تلك الاأراضى وستراعى الاأوضاع الخاصة 
ببعض الا'راضى التى تلزم للدولة فى أغراض أخرى مثل تفانيش وزارة الزراعة 
وغيرها من الاأراضى التى تديرها الدوئة والتى لهسا من الاعتبارات ما يجعلها 
للمصلحة العامة ٠‏ تخرج من اختصاص الهيئة الدائمة لاستصلاح الاثراضى » 
ولذلك نصت الادة الثالفة على اضافة بند جديد يتضين هذا الحكم الى المادة * 
من الفانون رقم 745 لسنة 1900 المشار اليه ٠‏ 











وينشرف وزير الدولة للاصلاح الزراعى بأن يعرض على السسيد رئيس 
الجمهورية مشروع القرار بالقانون المرافق مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس 
الدولة ٠‏ رجاء الموافقة عليه واصداره ٠‏ 


اتحريرا فى من سبثمين سسنة 158 


وذير الدوئة للاصلاح الزراعى 
( سيد فرعي ) 


3و 





قرا ر رسيس ابا وا 
بالقانون راشم 0< سم 1985 
بإنشاء اسيك الزراعسية المصصسرت 


اسم الائمة 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على القانون رقم 1! لسدة 1404 فى شان الجمعية الزراعية 
اللصرية وعلى ما آرتا”ه مجلس الدولة 


قرر القانون الااتى : 


هادة ١‏ س نش مؤسسة عامة تسمى الهيئة الزراعية المصرية #كون لها 
الشخصية الاعتبارية وتلحق برياسة الجمهوري 


هادة ؟ ‏ يكون لهذه الهيئة مجلس ادارة يصرف أمورها طبقا لااحكام هذا 
القانون دون التقيد بالنظم الادارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية ٠‏ 








هادة ؟ ‏ يشكل مجلس الادارة من وزير الدولة للاصلاح الزراعى رائيسا , 
ومن عد من الا" 
وتحديد مكافاتهم قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون النصف عل الا"قل 
من المشتغلين بالا'عمال الزراعية الداخلة فى الخنصاص الهيئة وللمجلس أن 
يدعو لمضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون 
لهم صوت معدود فى المداولات ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور 
الأغلبية من أعضائه وتصدر القرارات باغلبية أمسوات الحاضرين وعند 
التساوى يرج الجانب الذى فيه الرئيس + 








ويجوذ بقرار من رئيس الجمهورية تعيين عضو منتدب أو أكثر لمجلس الادارة 
وفى هذه الحالة يحدد القرار اختصاصاته ومكافاته ٠‏ 

هادة 4 - تتولى هذه الهيئة القيام بما يتصل بالابحات وتحسين الانتاج 
الزراعى والحيوائى وتربية النباتات وتحسين واصلاح التربة وانتقاء وانتاج 
التقارى واستنباط السلالات واقامة المزارع النمسوذجية وتربية الدواجن 


ع الات 


والحيوانات وتحسين سلالاتها وانتاجها ومقاومة الاآفات والعمل على نشر واقامة 
الصناعات الزراعية وتنميتها واقامة المعارض الزراعية والصناعية واتخاذ كافة 
الوسائل اللازمة للدعاية لها والاتجار أو صناعة الاأسممدة والا“لات والا'دوات 
«والبذور والمحاصيل الزراعية والمبيدات الحشرية والاعلاف وذلك فى حدوه 
السياسة الزراعية العامة للدولة + 

ويجوز للهيئة أن تتعاون مع الهيئات التى تزاول أعمالا متشابهة لاأعمالها 
أو التى نرى فى تعاونها معها ما يحقق أغراض الهيئة كما يجوز لها أن تقرر 
الاتفاق مع تلك الهيئات على الحلول محلها فيما لها من حفسوق والتزامات أو 
ادماج تلك الهيئات الزراعية المصرية أو الحاقها بها ٠‏ 

مادة ه س يكون للهيئة رأس مال مستقل يتكون من مجموع قيمة الااصول 
تعتمد لهذا الغرض ويكون لها ميزائية مستقلة شاملة ايراداتها ومصروفاتها 
.يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وتبدا السئة 
الكالية للهيئة فى أول شهز يداير وتنتهي فى آخر ديسمير من كل سنة ويجب 
أن يتم وضع ميزائية الهيئة قبل يده السنة المالية بشهر على الاقل , كما يجب 
وضع المساب الختامي خلال ثلائة أشهر على الا”كثر من انتهاء السنة المالية », 
على أن يرفق به تقرير عن نساط الهيئة ومركزما المالى خلال السنة ويعتمد 
رئيس الجمهورية ميزانية الهيئة وحسابها الختامى وتقريرها وذلك بعد اقرار 
الهيئة لها ٠‏ 

وتوضع الميزانية الاأولى للهيئة خلال ثلائة أشهر من تاريخ العمل بهذا 
القانون على أن السنة المالية ال'ولى لهذه الهيئة تبدا من تاريخ العمل بهذا 
القانون حتى آخس ديسمبر سنة /19831 

مادة ” س لا تخضع الهيئة فى أنظمتها وحساباتها وادارة أموالها وقواعد 
'نعيين موظفيها وترقيتهم وتأديبهم وسائر شئونهم للقوانين واللوائح والتعليمات 
الحكومية ولا للرقابة التى تخضع لها ميزانية الدولة وذلك بالنسبة لجبيع 
المشروعات والا'عمال التى تختص بها ٠‏ 

ومع عدم الاخلال برقابة ديوان المحاسبة يجوز تعيين مراقب أو أكثر 

اللحسابات من الاتشخاص الطبيعيين المصريين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة 
المنصوص عليها فى القانون رقم ١88‏ لسنة 1401 الخاص بالمحاسبين والمراجعين 
ويحدد رئيس مجلس ادارة الهيئة مكافاة المراقب ٠‏ 

هادة ‏ - رئيس مجلس الادارة هو النى يمثلها رينوب عنهسا أمام الجهات 
«لقضائية والادارية + 


























ا 


هادة 4 تدمج فى الهيئة المنشاة وفق أحكام هذا القانون الجمعية الزراعيق 
المصرية وتحل الهيئة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات » كما 
اتنتقل اليها جميم ما لها من أموال متقوئة أو عقارية * 

هادة 5 يلغى القانون رقم 1/7 لسنة 1155 المشار اليه وكل نص يخالف. 
احكام هذا القانون ٠‏ 

هادة ٠١‏ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون , 
ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها » صدر برياسة. 
الجمهورية فى 9 ربيع الاأول سنة 117 ( ١5‏ أكتوبر سنة 1487 ) 


انشر بالعدد 04 هكرر غي اعتيادى من الوقائع للصرية فى 18 اكتوبر اسئة +090 
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نص قانون امتداد عقود إعجا الأراض) لزراعية 


اقراد رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 81 لسنة 1907 بتعديل المادة 84 مكرر 1 
هن المرسوم بقانون رقم 10/8 لسئة ١405‏ بالاصلاح الزداعى 


باسم الا'مة 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على المرسوم بقسانون رقم 11/8 لسنة 1467 بالاصلاح الزراعى. 
والقوائين الممدلة له + 
وعلى ما ارنا”. 
قرر القانون الااتى : 
هادة ١‏ ب يستبدل بتص المادة 54 مكررا 1 ) النص الا'تى 
اتمتد لنهاية سنة /158/ 1185 الزراعية عقود الايجار التى تنتهى. 
بنهاية سنة 1907/1530 الزراعية لانقضاء المدة المنفق عليها فى 
العقد أو التى امتد اليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين رقم 505 
لسنة 1988 و 41/4 لسنة 1195 و11 لسنة 1400 ويكون الامتداد 
بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة ويجوز للمالك اذا كان لم يستعمل. 
حقه فى التجئيب طبقا لهذه القوانين أن يستعمل هذا المق ٠‏ 
كما تمتد لنهاية السنة المذكورة ( 1905/1988 ) عقود الايجار 
القى تنتهى مدتها المتفق عليها قبل نهاية هذه السنة الاأخيرة ٠‏ ويكون 
امتدادها بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة فى اللدة التى امتدت 
اليها فقط * 





أه مجلس الدولة ٠‏ 





وذلك كله بششرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته ٠‏ فاذا لم. 
إبقم بالوفاء خلال ستين يوما من تاريخ أعذاره بكتاب موصى عليه كاز 
العقد مننهيا من تلقاء نفسه + 


وا 


وبراعى فى تجنيب نصف المساحة عدم الاخلال بما تفتضيه الدورة 
الزراعية فى انتفاع المستاجر بالائرض على الوجه القائم من قبل ٠‏ 
كما يكون للمالك الحق فى التجديب فى نطاق الالرض السابق تأجيرها 
أو خارج هذا النطاق دون أن يتجاوز نفس الزمام ٠‏ 

هادة ؟ ب فى العقود التى امفدت بحكم الفقرة الاولى من المادة السابقة » تؤدى 

أجرة السئة الباقية على المستاجر , على ثلاثة أقساط سنوية متساوية 
يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية الالولى التى أمتد اليهسا 
العقد ٠‏ 

وفى العقود النى نمتد بحكم الففرة الثانية من المادة السابفة تؤدى 
أجرة السنة الباقية على المستأجر عند نهاية المدة المتفق عليها فى 
العقد , على قسطين سئويين متساويين يستحق أولهما فى نهساية 
السئة الزراعية الاولى التى يمنند اليها العقد ب فان كان امتداده ل 
واحدة حلت فى نهايتها أجرة السنة الباقية على المستاجر + 

وتحل أقساط الااجرة المشار اليها كلها بثير اعسثار اذا تخلف 
المستجر عن اداء أى قسط منها فى ميعاد استحقاقه ٠‏ 

اويقع باطلا كل اتفاق على ما يخالف أحكام هذه المادة + 














«مادة * س ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل 

به من تاريخ نقره + 

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانيئها ٠‏ 
المسادكرة الإيضاحية 

٠‏ ب عند صدور قانون الاصلاج الزراعى رزى ان الصالع العام يقتضى أن 
اتمتد عقود الايجار التى كانت تنتهى بنهاية 1197/1501 الزراعية الى 
اسنة أخرى فأضيفت المادة ٠4‏ مكررا ثم امتدث هذه العقود لثلاث سنوات 
أخرى بالنسبة لنصف المساحة الموّجرة لغاية سسلة 15997/998 
الزراعية بمقتضى القوانين رقم 4*7 لسنة 1985 , 41/5 لسئة 1984 
لسسنة 1968 وقصسد بذلك استقرار الال بالنسبة لطائفة 
المستأجرين جميعا حتى لا يضطرب أمر معاشهم وتكون أمامهم فسحة من 
الوقت يتدبرون فيها مورد رزقهم ٠‏ وقد رؤى للاعتبارات ذاتها من 
اجهة » وحماية للملاك من جهسة أخرى من المستاجرين الذين يخلون 
بالتزاماتهم كافة ب قد رؤى استيدال نص جديد بنص المادة 58 مكررة 








عات 





3565/1988 يقضى بالامتداد لمدة مناسبة تنتهى بنهاية مسستة‎ )١( 
الزراعية سواء عنهم هن تنتهى عقودهم بنهاية 1107/1508 الزراعية.‎ 
اما لانقضاء المدة المنفق عليها فى العقد أو لانقضاء المدة التى امند اليه‎ 
ويكون الامتداد بالنسبة تنصف المساحة المؤجرة عن المسدة.‎ ٠ العقد‎ 
الجديدة التى يمتد أليها العقد والمقصود من ذلك ان العتقود التى لم‎ 
يشملها الامتداد التصفى بمقتضى القوائين السابقة تمعد عن نصف.‎ 
المساحة فى المدة الجديدة , أما العقود التى شسملها الامتداد النصفى‎ 
فتمتد بحالتها وعلى أن يكون للمؤجر اذا كان قد ثرك للمستاجر مساحة‎ 
أكثر من النصف ولم يستعمل حقه فئ التجنيب أن يستعيل هذا الحق‎ 
كما تمتد لنهاية سمنة 1199//19:38 الزراعية عقود الايجار التى تنتهى,‎ 
15989//1984 مدتها المتفق عليها فى العقد قبل نهاية السئة الزراعية‎ 
وعى العقود التى تنتهى مدتها فى سمنة 1901/1667 الزراعية أو سنة.‎ 
الزراعية ويكون امتدادها بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة‎ 51 
ولكن فى المدة التى امند اليها العقد فقط حتى لا يخل ذلك بانتفاع,‎ 
المستأجر بكامل المساحة المؤجرة فى مدة العقد الاأصلية وبذلك يستقر‎ 
الوضع لجميع المستاجرين على أساس موحد عادل , كما يطمئن الملاك الل‎ 
وفاء المستاجرين بالتزاماتهم كافة » اذ غنى عن البيان أن الامتداد‎ 
بموجب التشريع المقترح لا بحرم المؤجر من طلبه فسخ العقد واخسراج,‎ 
1907/1968 المستاجر المقصر فى الوفاء بالتزاماته سواء لفاية سئة‎ 
الزراعية أو بعدها آى خلال فترة الامتداد وسواء أكان التقصير‎ 
افى اداء الاأجرة أو فى الوفاء بأى التزام آخر يبرر قسخ العقد طبقسة‎ 
+ للااصول العامة‎ 








ولا كانت القوانين المشار اليها التى قضت بامتداد الإيجار عن نصف. 
المساحة المؤجرة قد اقتصر كل منها على الزام المستاجر وفاء كافة التزاماته 
عن السنة السابقة على صدوره , لذلك كانت الحالة الغالبة مى تخلف 
مستاجر الالرض الزراعية عن اداء أجرة سنة كاملة أو جزء منها ٠‏ لذلك. 
رؤى امهال المستاجرين فى أداء الاجرة المتأخرة عليهم عن نهاية السنة 
» فى حدود أجرة سنة كاملة وذلك بتقسيط المتاخر من 
أجرة السنة كلها أى بعضها على ثلائة أفساط سئوية متساوية يستحق 

أولها فى نهاية السنة الزراعية 1131/1165 وهى السنة الاثولى التى. 
امعد ليها العقد » وذلك بالنسبة للمقود الثسار اليها فى الفقرة الا'وك. 
من المادة الاثولى من هذا القانون ٠‏ 








با 





أما العقود التى تمتد بحكم الفقرة الثانية من تلك المادة فهى اما أن 
امدتها بنهاية سنة 1901/1967 الزراعية وفى عذه الحالة تؤدى 
بة السعة الباقية على المستأجر على قسطين سنويين متساويين يستحق 
الاثول منهما فى نهاية سنة 1408/1101 الزراعية والاآخر فى نهاية 
سنة 1109/1558 الزراعية وعما السنتان اللتان امتد اليهما العقد 
بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة ٠‏ 

وأما أن تنتهى مدتها بنهاية سنة 1958/1481 الزراعية وفى هذه 
الحالة تؤدى أجسرة السنة الباقية على المستأجر كلها فى نهاية سئة 
.4 الزراعية التى امتد اليها العقد عن نصف المساحة المؤجرة 
السنة واحد: 

ورؤى كذلك النص على بطلان كل اتفاق فى العقد على خلاف أحكام 
هذه المادة كى يتيسر للمستاجرين آداء آجرة السنة الباقية فى ذمتهم ولا 
يكرهون على أداء أجرة 

ويتشرف وزير الدولة للاصلاح الزراعى بعرض مشروع القرار بقانون 
المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس 
:الدولة ٠‏ رجاء الموافقة عليه واصداره ٠‏ 














نين في وقت معا * 


كذ اوه 
للاصلاج الزداعي 


كوت 





حسم العامة للاإصسسلاح الرراعى 
قاد سس جوري رتم 11 ةادا 
يتصريل بعض أحكام ا مسوم تقانون ثم +0« لسن 008 
بالببسسلح الزلاعي. 


٠رئيس‏ الجمهسورية : 

بعد الاطلاع على المرسوم يقانون رقم 11/8 لسسئة ١985‏ بالاصلاح الزراعى 

دعل المرسوم بقاتون رقم 50٠‏ لسئة ١58015‏ فى شأن اصدار قرض باداء 
'ثمن الاراضى المستوق عليها وسئداته ٠‏ 

وعلى القانون رقم 1٠‏ لسسنة ١51‏ بتخويل وذير الدولة للاصلاح الزراعى 
الاختصاصات المقررة للجنة العليا للاصلاح الزراعى والهيئة الدائمة لاستصلاح 
الاراغى ومجلس ادارة الهيئة الزراعية المصرية م 

دعلى القانون رقم ؟؟ لسنة 181 باصدار قانون المؤسسات العامة وعلى 
ما ارتااه مجلس الدولة ٠‏ 





شرل 
اللسادة الاولى : يستبدل ينص المادة ١7‏ من المرسوم بقانون رقم 19/8 لسمنة 

0 المثسار اليه النص الا"تى 4 

تنش عميئة باسم الهيئة العامة للاصلاج الزداعى تكون لها 
الشخصية الاعتبارية وتلحق برياسة الجمهورية » وتتولى عمليات 
الاستيلاء والتوزيع وادارة الاطيان المستولى عليها الى أن يتم 
توزيعها ويكون لها الاشراف على جمعيات التمساون للاصلاح 
الزراعى وترجيهها فى حدود القانون ولها الانصال بالجهمات 
المختصة فى شان تنفيذ سائر أحكام هذا القانون ٠‏ 

ونكون للهيئسة هيزانية مستقلة تعرض على مجلس الادا 
للموافقة عليها ويصدر باعتمادها قرار من رئيس الجمهورية وتبلغ 
الى صندوق الاصلاح الزراعى ليرصد أرقامها الاجمالية فى 
ميزا 

ولا تتقيد الهيئة فى أداء مهمتها بالنظم أوالقواعد أو التعليمات 
التى تخضع لها المصالح الحكومية على أن تكون حساباتها تحت 
ارقابة ديوان المحاسبة ٠‏ 
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ويتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من رئيس, 
ا 

ولجلس الادارة أن يعين فى الميزانية من مسساف الارباح التى. 
.يحققها صندوق الاصلاح الزراعى المبانى التى تلزم لرفع مستوى, 
الانتاج الزراعى بين من 'آلت اليهم الاطيان الممستولى عليها 
والمساهمة في المشروعات التى تقوم بها الوزارات المختلفةلتحسين. 
حال المنتفمين يهاورفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى والصحى 
والثقافى والعمرانى ٠‏ 

ويعد مجلس الادارة لائحة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية 
اتتضمن اعداد ميزانية الهيئة وينظم علاقتها بصندوق الاصلاح. 
الزراعى والقواعد التى تجرى عليها فى الادارة والمثستريات 
والحسابات وتعيين الموظفين وترقياتهم وتأديبهم ونظام المكافااته 
التى تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون اليها * 

ولجلس الادارة الاسستعانة بمن يرى الاستعانة بهم من, 
الاخصائيين والفديين ٠‏ 

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين المدير المام للهيغة 
وبتحديد المرتبات والمكافاتت التى تمنع له ٠‏ 








المادة الثانية : تستبدل بعبارة « اللجنة العليا » الواردة فى المرسوم بقانون. 


ارقم 4/ لسنة 1401 المشار اليه عبارة مجلس ادارة ١‏ 
اللاصلاح الزراعى ٠‏ 


العامة 





المادة الثالثة : على وزير الدولة للاصلاح الزراعى تنفيذ عذا القرار ويعمل. 


به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 15 فى الحجة سنة 151 ٠١(‏ يوليو سنة 1909 


ا( جسال عيسد الثاصي ) 


ات 


مسكرة اإيضاحية 
للا لست وير 
بتعديل يعض طهر يوانو قم« امنز 140 
بالإصصلاح السررائم 


قضت المادة الثانية من القانون رقم 5؟ لسنة ١4017‏ باصدار قانون 
المؤسسات العامة ٠‏ بأن .يعمل باحكام القوانين والمراسيم بقوانين الصادرة 
بانشاء مؤسسات عامة وتنظيمها فيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون » وبأنه 
يجوز بفرار من رئيس الجمهورية الغاء المؤسسات القائمة أو ادماجها أو تعديل 
نظمها وفقا لالحكام ذلك القانون ٠‏ 





الذلك اقتضى الأمر تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 71/8 لسئة 
6 ب بالاصلاح الزراعى , كما رؤى ادخال تعديل على تشكيل مجلس 
الادارة ٠‏ فاعد مشروع القرار الجمهورى المرافق استنادا الى التفويضي المذكور» 
ونصت المادة الاثولى منه على تعديل المادة 1 من المرسوم بقانون سالف الذكر 
بحيث يطلق على اللجنة العليا للاصلاح الزراعى اسم ٠‏ الهيثة العامة للاصلاح 
الزراعى » وعليها أن تبلغ الى صندوق الاصلاح الزراعى ميزانيتها ليرصد 
أرقامها الاجمالية فى ميزانيته الملحقة بميزانية الدولة وفقا لمكم المادة /ا من 
المرسوم بقانون رقم ٠6؟‏ فى شأن اصدار قرض بأداه ثمن الانرافى المستول 
عليها وسنداته كما نص على أن يكون تعيين المدير العام للهيئة وتحديد المرتبات. 
والمكافاات التى تمنح له بقرار يصدره رئيس الجمهورية وأن يتولى ادارة الهيئة 
مجلس ادارة يشسكل بقرار من رئيس الجمهورية + 

ونصت المادة الثانية من المشروع عسلى أن تستبدل بعبارة اللجنة العليا 
الواردة فى المرسوم بقانون رقم 11/8 لسنة 1181 المشار اليه عبارة « مجلس 
ادارة الهيئة العامة للاصلاج الزراعى » 








وغنى عن البيان أنه بصدور التمديل المقترج ينتهى العمل بالقانون رقم 99 
السنة د19 الذى قضى بتخويل وزير الدولة للاصلاح الاختصاصات المقررة 
اللجنة العليا للاصلاح الزراعى والهيئة الدائية لاستصلاح الاثراضى ومجد 


تواوك 





ادارة الهيئة الزراعيسة المصرية اذ نص فيه على أن يعمل به الى أن تصدر 
القرارات بتشكيل مجلس ادارة تلك الهيئات 








.يتشرف وزير الدولة للامسلاح الزراعى بان يعمرض على السيد رئيس 
الجمهورية مشروع القرار المرافق مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة 
برجاء الموافقة عليه واصدارم + 
وزير الدولة 
للاصلاج الزداعي 
و القضة ساد موعن 


5000 


00 0 
وإ ررس سم 
اال "ه14 
بشأن تعريل مض | كام ا مسسومم نون و ا 
سن ةم 1ا لجلا اراي لقان نم10 ته 
بشأن اليك الدائمة لاستصلاح | (أراضى 


باسم الامة 
:رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1401 بالاصلاحج الزداعى 
والفوانين المعدلة له * 

وعلى القانون رقم *74 سنة ١400‏ بثسان الهيئة الدائمة لاستصلاح 
“الاداضى ٠‏ 

وبناء على ما ارنا” مجلس الدولة ٠‏ 

قرر القانون الاتى 

مادة 1 : 

يستبدل بنص الفقرة الاولى من للادة ١5‏ من المرسوم بقانون رقم 217/4 
السئة 1097 المسار اليه النص الاثى : 

تنش لجنة باسم ٠‏ اللجنة العليا للاصلاح الزراعى » تتولى عمليات الاسستيلاه 
:والتوزيع وادارة الاطيان المستولى عليها الىأنيتم توزيعها ‏ ويكونلها العو 
والاشراف على جمعيات التعاون للاصلاح الزراعى وذلك فى حدود القانون ٠‏ 





كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة فى شان تتقيذ سائر أحكامه ٠‏ 
وتشكل برياسة وزير الدولة للاصلاح الزراعى وعضوية وزير الزراعة ورئيس 
مجلس الدولة ووكلاء وزارات الزراعة والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد 
والاشغال العمومية ومستشار ادارة الفتوى والتشريع المختصة ومدير عام 
الاصلاح الزراعى وخمسة اعضاء آخرين يعيئون بقرار من رئيس الجمهورية 
+ وتلحق برياسة الجمهورية ويكون رئيس الجمهورية رئيسا أعلى لها ٠‏ 
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ماده 5 2 
يستبدل بنص المادة ( ؟ ) من القانون رقم 787 لسنة 1965 المثمار الي 
النص الااتى : 

الؤلف الهيئة من ؛ 
وذير الدولة للاصلاج الزداعى رئيس 
وذير الزراعة 
وزير الاشفال الممومية 
وذير المالية والاقتصاد 
مستشار ادارة الفتوى والتشريع المختصة 
المدير العام لمصلحة الطرق والكبارى 
مندوب عن المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى 
مندوب عن اللجنة العليا للاصلاح الزراعى 
مدير عام الاصلاح الزراعى 
مندرب عن المجلس الدائم للخدمان العامة 
اربعة من الستغلين بالزراعة وعمليات الاستصلاح يمبئون بقرار من رئيس, 

الجمهورية أعضاء 

ربعيل بقرار من رئيس الجمهورية العضو امنتدب للاشراف عل تنغيذ قرارات 
الهيئة وفقا لما تبيته اللائحة الداخلية ٠‏ وعليه أن يقدم للهيئة كل ثلاثة أشهرر_ 
تقريرا عن سير العمل مصحوبا ببيان عن الايرادات والمصروفات + 

اتقرر الهيئة بدل الحضور فى جلساتها للموظفين من أعضائها وكذلك تقرير. 
الكافا"ت السدوية التى تمنح لعضرما المنتدب وأعضائها من غير المعينين بحكم” 
وطالتهم + 

مادة 26 

يضاف إلى نص المادة ( 7 ) من القانون رقم 754 لسنة 1988 المسار اليه 
بند جديد بعد البندين أ » ب بالنص الاتى : 

(ج) استغلال الاراضى التى تديرها الدولة أو يكون لها شان فيها والتى, 
يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ويبين القرار كيفية التصرف فى تلائه 
الاراضى رتوزيعها وما يتبع فى شأن ايرادائها وذلك بعد عرض كل من وين 
المالية والاقتصاد ووزير الدولة للاصلاح الزراعى + 
مادة 4 : 

إبنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون » ويعمل به 
من تاريخ نشره * 

.يختم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 
ملحوظة : عدد الوقائع المصرية رقم 4 مكرر بتاريخ 1463/5009 


ود 











4 
وني كما 
بالقانو رقم ع دسف ؤ 1400 


بتعريل لج ضرأحم الدادة لا من إريسوم تانود 1 
ل 0 


“باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١0/8‏ لسنة 1405 بالاصلاح الزراعى 
عد القوانين المعدلة له + 
وعلى المرسوم. بقانون رفم 01 لسئة 1955 بتقدير ايجار الاراضى الزراعية 
الاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الاطيان المعدل بالقانون رقم 5؟؟ لسنة 350١‏ 
وبناء على ماارتا”ه مجلس الدولة : 
قرد القانون الاآنى : 
حمادة ١‏ ل يستبدل بنص البئد ( ١‏ ) من المادة ؟ من المرسوم بقانون رقم 71/8 
السنة1961 المسار اليه النص الا"تى 2 
١‏ ) يجوز للشركات والجمميات أن تمتلك أكشش من مائتى فدان فى 
الاراضى التى تستصلحها لبيعها ٠‏ ويعتد بتصرفاتها التى 
تبت تاريخها قبل العمل بهذا القانون ٠‏ 
وعليها أنتخطر اللجنة العليا للاصلاح الزراعى خلالشهر 
يداير من كل مسنة ببيان يشسمل مساحة الانراشى التى تم 
استصلاحها فى السنة السابقة وأسماء المتصرف اليهم 
واللساحات المتصرف فيها الى كلمنهم وفق الشروط والاوضاع 
التى يصدر بها قرار من اللجئة سالفة الذكر ٠‏ 
وتسرى على الاراضى التى تزيد علىالمائتى فدان الاحكام الت 
ا ) إذا كانت فتحة الرى لهذه الارافى قد مضى عليها خمس 
وعشرون سئة أو أكثر فيجوز التصرف فيها خلال عشرسئوات 
ن تاريخ العمل بهذا القانون ويشسترط آلا يزيد المتصرف الى 











با 


شخص واحد علىمائتيفدان والا يجمل مالكا ل"كثر منذلكه- 

؟ ) اذا كانت فتحة الرى لم تمض عليها خمس وعشرون سياد 
فيجوز التصرف فى الاراضى الزائدة خلال عشر سئوات من 
تاريخ العمل بهذا القانون أو خمس وعشرين سنة على فتحة 
الرى أبهما أطول ويشسترط آلا يزيد المتصرف فيه الى شخص 
واحد على مائتى فدان والا يجعله مالكا أكثر من ذلك + 

* ) يجب أن تخصص مساحة توازىربع الاراضى تبلغ بها اللجئة. 
العليا للاصلاح الزراعى ولايجوز التصرف فيها الى غير صغار 
الزراع !لذين بحترفون الزراعة ولا تزيد ملكيتهم على عمرة 

أقدنة وتواقق عليهم اللجئة العليا ويشترط ألا تقل اللساحة 
المتصرف فيها إلى كل منهم عن فدانين وألا تزيد على خمسة على 
أن يراعى فى هذه التصرفات أن تمكن من اتباع دورة زراعية. 
توافق عليها النجنة العليا ٠‏ 


ويجب آلا يزيد ثمن الارأغى المتصرف فيها على ماتحدده لبنة. 
التقدير المنصوص عليها فى المادة * منالمرسوم بقانون رقم 08 
السئة 1988 المثسار اليه ٠‏ 

5 ) اذا زادت ملكية المتصرف اليه على مائتى فدان أو القضت. 
المواعيد التى يجب فيهسا على الشمركات أو الجمعيات التصرف. 
فى الزيادة فتستولى السكومة على الزيادة لدى مالكها مع, 
اتعويضه وفقا لا'حكام المادتين ه » 5 وعلاوة على ذلك تسرى. 
على هذءالزيادة أحكام البابالرابع الخاص بالشعرائبالاضاف 











هادة ؟' ‏ يضاف الى البئد (ج ) من المادة ! من المرسوم بقانون رقم 11048 
السنة 1901 المشار اليه » فقرة جديدة بالنص الااتى + 
« ويجوز أن يسرى هذا الحكم على الشركات الصناعية التى, 
تنشا بعد العمل بهذا الغانون وذلك بترخيص من اللجنة العليا 
للاصلاح الزراعى يصدر به وبصروطه وأوضاعه قرار منها في, 
كل حالة على حدة ٠.‏ 
هادة *' س ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكوزله قوة القانون ويعمل, 
به من تاريخ نشيره + 


ت #الاية 





ايبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ بقانون من قوائيتها ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سئة 158/7 ( ٠‏ مارس سنة 1900 ) 


( ججال عبد الناصر ). 


معد 


ا لملرة الليضاحية 
للتقائون ركسم ا 1 


بتعديل بع ضأحهام ادارة ١‏ ملسو انون 2م 0 


لسسنة 807 ١4‏ يالا مسلااح السترراى 


انظرا لما للتهوض بالشركات والجمعيات الزراعية وفئع المجال لتأسيس غيرها 
من انعاش للاقتصاد القومى وتحقيق للصالح العام » فقد أجازت الغقرة )١(‏ من 
المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ١1/4‏ لسنة 1485 الخاص بالااصلاح 
الزراعى للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتى فدان فى الاراضى الت 
تستصلحها لبيعها وذلك على الوجه المبين فى القوانين واللوائح 

ويبين من ذلك أنه وإن كان قانون الاصلاح الزراعي قد أجاز لهذه الشركات. 
والجمعيسات أن تمتلك اكثر من مائتى فدان الا أنه أحال على القوانين واللوائع 
لبيان السياسة التى تعاض بها هذه الشركات والجمعيات » ويهدف مشروع 
القانون المعروض الى تقدبر هذه السياسة بوضع فواعد ثابتة تكفل نشسساطا 
هاما للشركات والجمعيات فى اسنصلاح الاراضى البور » وتطمئن رأس المال كما 
'تطمئن صغار الزراع ٠‏ وفى الوقت ذاته لاتتعارض مع الاهداف العليا التوقصد 
اليها قانون الاصلاح الزراعى ٠‏ 

والقواعد المتترح سربانها على الاراضى الزائدة عل المائتى فدان التى تعلنها 
الشركات والجمعيات لاستصلاحها وبيعها » تفرق بين الاراضى التى مضى علىفتحة 
الرى فيها خمس وعشرون سئة أو أكثر والاراضى التي لم يمض على فتحة الرى 
هذه المدة ٠‏ فالنسبة للارلى يجوز التصرف فيهسا خلال عشير ممئوات من 
ناريخ العمل بالقانون المقترح على آلا يزيد المتصرف فيه الى شخص واحد على 
مائتى فدان والا يجمله مالكا لاكثر من ذلك ٠‏ آما فى الحالة الثانية فيجوذالتصرف 
فيها خلال عشي سنوات من تاريخ العمل بالقانون المقترج أو لحمس وعشمرين 
اسنة على فتحة الرى فيها ايهما أطول مع اشتراط ألا يزيد المتصرف فيه الى 
شخص واحد على مائتى فدان وألا يجعله مالكا أكثر من ذلك ٠‏ 























وقد راعى المشروع النص على أن تخصص مساحة توازى ربع الاراضى الزائدة 
تبلغ بها النجنة العليا للاصلاح الزراعى ولا يجوز التصرف فيها الى غير صغار 
الزراع الذين يحترفون الزراعة ولاتزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة وتوافق عليهم 
اللجنة العليا ٠‏ ويتسترط ألا تقل المساحة المتصرف فيها الى كل منهم عن قدان 
دألا تزيد على خمسة على أن يراعى فى هذه التصرفات أن تمكن من اتباع دو 
زراعية مناسبة توافق علبها اللجدة العليا » كما يجب ألا يزيد ثمن الاراضى 





مكلت 


#لتصرف فيها على ماتحددء لجنة التقدي المنصوص عليها فى المادة ؟ من المرسوم 
تقانون رقم 5ه * 

كما عنى المشروع بأحكام الرقابة على هذه الشركات والجمعيات فالزمها بان 
"تخطر اللجنة العليا للاصلاح الزراعى خلال شهر يتاير من كل سنة ببيان يشمل 
مساحة الاراضى التى نم استصلاحها فى السة السابقة وأسماء المتصرف اليهم 
«والمساحات المتصرف فيها الى كل منهم وعلى الشروط والاوضاع التى يصدر بها 
قرار مناللجنة العليا فاذا ما تبين عدم انباعها لا'حكام القانون بأن زادت ملكية 
الختصرف اليه على مائتى فدان ٠‏ أو انقضت المواعيد التى يجب بها التصرف فى 
“الزيادة على هذه الحالة فى المشروع على أن تستولى الحكومة علىالزيادة لدىمالكها 
«وفقا لا'حكام المادتين ه و 7 وعلاوة على ذلك تسرى على هذه الزيادة أحكامالباب 
الرابع الخاص بالضرائب الاضافية + 

ومناك نوع آخر من الشركات وعو الشركات الصناعية وتعرض له قانون 
الاصلاح الزراعي فى الفقرة ( ج ) من المادة الثانية وأجاز لهذه الشركات أن 
تمتلك مقدارا من الاراضى الزراعية يكون ضروريا للاستفلال الصناعى ولو اد 
على مائنى فدان على أنه قصر هذا الحكم على ماكان من هذه الشركات موجودقبل 
ره وقد رؤى تتسجيعا لهذا النوع من الشركات ان يسرى هذا إلمكم أيضا 
علق مايئشا منها بعد العمل بالقانون رقم 114 لسنة 19085 المشسار اليه وذلك 
.بترخيص من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى يصدر به وبشسروطه وأوضاعه قرار 
منها فى كل حالة على حدة ٠‏ 

وتحقيقا للأغراض المتقدمة أعد مشدروع القانون المرافق بتعديل البند ١(‏ » 
امن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 19/8 لسنة 1461 بالاصلاح الزداعى 
.على نحو يكفل النص على الاحكام الخاصة بالشركات والجمعيات فى المادة ذاتهاء 

وباضافة فقرة جديدة الى البئد ر ب ) من هنه المسادة خاصة بالشركات 
.الصناعية التى أنشئت بعد النص بهذا القانون ٠‏ 








ويتشرف وزير الدولة للاصلاح الزراعى بعرض مشروع هذا القانون على 
رئيس الجمهورية ٠‏ 
رجاء التفضل بالموافقة عليه باصداره ٠‏ 
مارس سمنة /1881 
وذير الدولة 
للاصلاح الزداعى 
( امفساتع 


يعد 


المسيي د /صسية ااا الهتب 
الشانون شم ا«المنتة 1960 


اياسم الائمة 0 
رئيس الجمهورية ٠+‏ 

بعد الاطلاع على القانون رقم 4٠4‏ لسنة 118 بالموافقة على الاتفاق الخاص, 
ببرنامج التماون الفنى لتدمية وتعمير مديريتى البحيرة والفيوم الممقود بين 
الحكومة المصرية وحكومة الولابات المنحدة الامربكية والموقع بالقامرة فى 15 
مارس سنة 3528 + 





وعلى القانون رقم 7١1‏ لمسنة 1400 بسأن توزيع الاراضى التى قامت. 
الهيئة المصرية الامريكية لاصلاح الريف باستصلاحها + 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة /181 بادماج كل من المجلس, 
الدائم لتنمية الانتاج القومى والمجلس الدائم للخدمات العامة فى لجئة التخطيط 
القومى * 
وعلى ما ارتلاه مجلس الدولة ٠0‏ 
اقسرر القسانون الاآثى 
مادة ١‏ : يتولى وزير الدولة للاممسلاح الزراعى الاختصاصات التي كانت. 
مخولة للمجلس الداثم لتدمية الانغنساج القومى ولرئيسه بمقتقى 
الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 508 لسسنة 1808 وبمقتضى 
القانون رقم 707 لسنة ١488‏ المشار اليهما + 





مادة ؟ : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ,. 

يعمل به من تاريخ نقيرم + 

ببصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوائيتها ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية فى 78 ذىالقعدة سئة 1810/5 (55 إن 
( ججال عبسد الناصر ) 








اسئة /ا98ا4 





دعق 


4 
قا رسو وري 
رقم مخز لم19 
بتحميراكا/ لفان قم:وة سنذمهه ابا اهيلات 
لاسسستتصلاح الأراطى 


رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على القانونرقم 747 لسنة 194806 بشسأن الهيئة الدالمة 
الاستصلاح الاراغى + 

وعلى القانون رقم 1١‏ لسنة ١501‏ بتخويل وزير الدولة للاصلاح الزداعى 
الاأختصاصات الفررة للجنة العليا للاصلاح الزراعى والهيئة الدائمة لاسنصلاح 
الاراضى والهيئة الزراعية المصرية ٠‏ 

وعلى لقانون رقم 55 لسئة 1501 باصدار قانون المؤسسات العامة 

وعلى ما ارتااه عجلس الدولة 


قسرر 
أكادة الاولى : يستبدل بنصوص المواد ١‏ ء © فقرة آخيرة 0 من القانون رقم 
548 لسنة 19656 امشار اليه النصوص الا“تية 
مادة ؟ : يكون للهيئة مجلس ادارة يشمكل بقرار من رئيس 
الجمهورية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعبين المدير العام 
وبتحديد المرقبات واللمكافاات التى تمتح له + 





هادة ه فقرة آخيرة ؛ ويقدم مشروع الميزائية الى مجلس الادارة 
قبل بده السنة المالية بثلاثة أشهر على الاقل ويعد المسساب 
الختامى خلال ثلائة أشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السغة المالية 
ويرحل فائض الاعتمادات فى كل سنة مالية الى اعتمادات السنة 
المالية التالية لها ٠‏ وتقدم الميزانيا 
عليهما من مجلس الادارة إلى وزير الدوئة للاصسلاح الزداعى 
الاعتمادهما واقرارهما من رئيس الجبهورية ٠‏ 

هادة ٠‏ : يعتمد مجلس الادارة لالحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس 
الجمهورية تتضمن النظم والقواعد التى تسير عليها وتنظيم أعمالها 


حاتت 








بة والحساب الختامي بعدا الموافقة 


وحساباتها ونظام موظفيها ويشسمل قواعد تعييتهم و 
وتاديبهم والمكافات التى تمنح لهم أو لغيرهم همن يندبون أو 
.يعارون اليها ٠‏ 





#لادة الثانية : تلغى المادة 4 من القأنون رقم 758 لسئة 1998 المسار اليه ٠‏ 





أمادة الثالثة : على وزير الدولة للاصلاح الزراعى تنفيذ عذا القرار ويعمل به 
مع تريخ انقرفي المزيفة الرسنية 





صدر برياسة الجمهورية فى ١5‏ ذى الحجة سبة 1571 ( ٠١‏ يوليو سئة 
الول ( جال عبد الناصر ) 


ةكم 


مرالرة يما حي 
لقا ريسي اوري سم مد لنةلاه4ا 
بعري سمت اكاريقانزن قم 10" منذهم» بشأريليالاقة 
لاستصلاح ايزا ضى 
قضت المادة الثانية من القانون رقم71 لسنة/401١‏ بأصدار قانونالؤسسات 
العامة بأن يعمل بأحكام القوانين والمراسيم بقوانين الصادرة بانشاء مؤسسات. 
عامة وتنظيمها فيما لايتعارض مع أحكام ذلك القانون , وبأنه يجوز بقرار من 


رئيس الجمهورية الغاه الؤسساتالقائمة أو ادماجها أو تعديل نظمها وفقا لااحكام. 
ذلك القانون + 





لذلك اقتشى الامر تعديل بعض أحكام القانون رقم 747 لسنة ١90‏ يشان 
إلهيئة الدائمة لاستصلاح الاراضى كما رؤى تعديل تشكيل مجلس الادارة فأعد 
مشروع القرار الجمهورى امرافق استدادا الى التفويض المذكور ٠‏ وتناولتالمادة 
الاولى من المشروع أنيكون للهيئة جلس ادارة يسكل بقرار من رئيس الجمهورية 
وتفويضه فى اعداد لالحتها الداخلية التى تصدر بقرار من رئيس الجمبهررية 
وحوى النص القرار بتعيين مديرها العام وتحديد المرتبات والمكاقاات التى. 
اتمنح له ويصدر من رئيس الجمهوا ية كما أنه نص على ميعاد تقديم مشروع 
ميزانية الهيئة الى مجلس الادارة وميعاد اعداد المساب الختامى على أن تقدم 
الميزانية والحساب الختامى بعد الموافقة عليهما من مجلس الادارة الى وزير الدوا 
للاصلاح الزراعى لاعتمادهما واقرارهما من رئيس الجمهورية ٠‏ 

وقضت المادة الثانية من المشروع بالغاء المادة 5 من القانون رقم 74 لسدة 
66 اسار اليه ٠‏ وغنى عن البيان أنه بصدور التعديل المقترح ينتهى العبل 
بالقالون رقم ١1/‏ لسسنة 101 الذى قضى بتخويل وزير الدولة للاصلاح 
الزراعى الاختصاصات المقررة للجنة العليا للاصلاح الزراعى والهيثة الدائمة 
لاستصلاح الارافى ومجلس ادارة الهيئة الزراعية المصرية , اذ نص على أنيعمل 
به الى أن تصدر القرارات بتشكيل مجالس ادارة تلك الهيئات ٠‏ 

ويتشرف وزير الدولة للاسلاح الزراعى بأن يعرض على السيد رئيس, 
الجمهورية مشروع القرار المرافق مفرغا فى الصيغة التى أقرعا مجلس الدولة + 
رجاء الموافقة عليه وصدارء ٠‏ 











وزير الدولة 
للاصلاح الزداعى 
امفساء 


لعفم 


5 00 

قرا ررس مورت شم "1١‏ نيط 3010| 

بتعديل بض اهام الققانون رقم "لذ 1401 
بإفشاء العيكة الزراعية مريت 


رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم 719* لسسنة 1985 بانثساء الهيئة الزراعية 
:لصرية وعلى القانون رقم ١0‏ لسسنة 1401 بتخوبل وزير الدولة للاصلاح 
الزراعى الاختصاصات القررة للحنة العليا للاصلاح الزراعى والهيئة الدائمة 
لاستصلاج الاراضى والهيئة الزراعية المصرية ٠‏ 
وعلى القانون رقم 9 لسئة 1901 باصدار قائون اللؤسسات العامة ٠‏ 
وعلى ماارتا”ه مجلس الدولة ٠‏ 
قرر 
أكادة الااولي - يستبدل بنصوص المواد * وه و/ا من القانون رقم 751 لسنة 
المشار اليه النصوص التالية : 
هادة اس يشكل مجلس الادارة بقرار من رئيس الجمهوريا - 
وللمجلس أنيدعر لحضور جلساته منيرى الاستعانة بمعلوماتهم 
أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات ٠‏ 
ولايكون اجتماء اللجلس صحيحا الا بحضور الاغلبية من 
أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصواتالحاضرين وعندالتساوى 





يرجع الجائب الذى فيه الرئيس + 
هادة ه ‏ يكون للهيئة رأس مال مستقل يتكون منمجموع قيمة 
الاصول التى تعتمد لهسذا الفرض ويكون لها ميزانية مستقلة 
شاملة الايرادات والمصروفات ويتبع فى وضعها القواعد المعمول 
بها فى المشروعات التجارية ٠‏ 

وتبدا السنة المالية للهبئة فى أول شهر يوليه وتنتهى فى آخر 
.يولية من كل سسئة ٠‏ ويجب أن يتم وضح مبزانية الهيئة قبل بده 
السنة المالبة بثلاثة أشهر على الاقل كما يجب وضع المساب 





500 


الختامى خلال ثلاثة أشمهر على الاكثر من النتهاء السنة المالية علىان 
إيرافقه تقرير عن نساط الهيئة ومركزها المالى خلال السنة وتقدم 
الميزانية والمساب الختامى بعد موافقة مجلس الادارة الى وذير 
الدولة للاصلاح الزراعى لاعتمادها واقرارها من رئيس الجمهورية 
هادة ! س يكون للويثة مدير عام وهو الذى يمثلها وينوب عنها 
أمام المهات القضائية والادارة والغير ٠‏ 
ويكون نعيينه وتحديد مرتبه بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 
؟لادة الثانية ‏ على وزير الدولة للاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القرار » ويعمل به 
من ناريخ نششره فى الجريدة الرسمية * 
صصدر برياسة الجمهورية فى ١١‏ ذى الحجة سنة 1501 ( 1١‏ يولية سسئة 
مولع 
ر جمال عبد الناصر ) 


3-6 


قا سمل اود 


بالقانون ّم نوا لسن 14810 


نظي ستيرال الاراضئلزراعييد قوف علوجمانت ا لبر 


باسم الامة 


رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1157 بأحكام الوقف والقوانين. 


المعدلة له + 


وعلى القانون رقم 11/8 لسنة 1905 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له 

وعلى القانون رقم 141 لسنة 110 بان النظر على الاوقاف الخيرية وتعديل 
مصارفها على جهات البر والقوائين المسدلة له ٠‏ 

وعلى القانون رقم 7١‏ لسنة /1901 فى شمأن المؤسسة الاقتصادية ٠‏ 

وعل ماارتا”ء مجلس الدولة ٠‏ 


مادق ١د‏ 





تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سسئوات الاراضى الزراعية الموقوفة 
على جهات البر العامة ٠‏ رذلك على دفعات وبالتدريج وبما يوازى 
الثلث ممنويا وفقا لا يقرره مجلس الاوقاف الاعلى أو الهيئات التى 
تثول شئون أوقاف غير المسلمين حسب الاحوال ٠‏ 

اتتسلم اللجئة العليا للاصلاج الزداعى سسنويا الاراضى الزراعية الت 


يتقرر استبدالها وذلك لنوزيعها وفقا لالحكام المرسوم بقانونرقم 
لسنة 1905 المسار اليه ٠‏ 


تؤدى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى لمن له حق النظر على الاوقاف 


اسسهدات تساوى ق 
الغا 





الاراضى الزراعية وللنشسا"ت الثابتة وغير 
والالشجار المستبدلة مقدرة وفقا لقانون الاصلاح الزداعى ٠‏ 






إدى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى قيمة مايستهلك من 
السئدات الى المؤسسة الاقتصادية , كما تؤدى فوائد السئدات الى 
من له حق النظر على الوقف ٠‏ 


ةا 


مادة 24 


مادة 5 - 


مادة لات 


ويجوزللجنةالعلء! للامملاح الزراعىاستهلاك السنداتالمذكورة 
قبل الاجل المنصوص عليه فى قانون الاصلاح الزداعى ٠‏ 
اتتول اللؤسسة الاقتصادبة استغلال قيمة مايستهلك من السندات 
فى المشروعات التى نؤدى الى 'تنمية الاقتصاد القومى وفقا لاتحكام 
القانون رقم ١‏ لسنة 1501 المشار اليه * 

اوتؤدى الى من له حق النظر على الوقف ربعا يحدد سنويا بقرار 
من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس ادارة الملؤسسة الاقتصادية 
بحيث لايقل عن هر" */ + 





يقولى من له حق النظر على الوقف صرف ما يتسامه من فوائد 
السندات والريع وفقا لشروط الواقف ومع مراعاة أحكام القانون 
رقم /51؟ لسنة 968ل + 

يجوز الاستثناء من أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية 
وذلك فيما لايجاوز مالتى فدان فى كل حالة على حدة بالنسسبة 
اللاراضى الزراعية الدى يكون النظر عليها لمير وزارة الاوقاف » 
وكذلك يجوز الاستثناء فيما يتعلق بطريقة استغلال المستهلك من 
من قيمة هذه الاراضى ٠‏ 





ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القفانون 


وسيل لاضن تاروع شير + 
يبصم هذا القرار بخائم الدولة وينفد كقانون من قوانينها ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ١١‏ ذى الحجة سئة ٠57‏ (15 يوليه سئة 


15017 


( جمال عبد الناصي ) 


هق 


ترك الأ فار دي راض البوره 
القنانون رشم ١14‏ للستت 0و1 
بتعديل بع ض أحهام المسو تانوكم 8 السنر 1401 
بالإصلارح السز راع 








بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 19/8 لسنة 1195 بالاصلاح الزراعى 
والقوائين الممدلة له + 

وعلى القانون رقم 1١7‏ لسنة 1456 الخاص بشريبة الااطيان والقوائين 
المعدلة لهام 

وعلى القانون رقم 749 لسنة 1998 بشسأن الهيئة الدائمة لاستصسلاح 
الائراضى والقوانين العدلة له ٠‏ 

وعلى ما ارتلته مجلس الدولة ٠0‏ 

اقرر القانون الااتى 

اكادة الاثولى : 

.يستبدل بنص البند (ب) من المادة (؟) وبنص الفقرة الا'ولى من المادة (ه) 
من المرسوم بقاتون رقم 114 لسئة ١405‏ المشار اليه النصان الا“تيان 

«مادة 15م : 

ب ويجرز للافراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان من الالراضى البور 
والائراضى الصحراوية لاستصلاحها ٠‏ وتعتبر هذه الاأراضى زراعية 
فيسرى عليها حكم المادة الااولى عند انقضاء خمس وعشرين ستة من 
تاريخ الترخيص فى الرى من مياه النيل أو الا“بار الارتوازية ٠‏ 
ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائق فدان نظير التعويض 
النصوص عليه فى المادة (5) ٠‏ وذلك كله مع عدم الاخلال بجواق 
التصرف فى عذه الاثراضى قبل انقضاء المدة الماسار اليها + 


5-5000 


ونصدر اللجنة العليا للاصلاح الزراعى قرارا فى شأن الادعاء يبور 
الائرض يعلن الى ذوى الشآن بالطريق الادارى خلال خمسة عشر يوما 
من تاريخ اصداره ٠‏ 
ولهم أن يتظلموا منه الى اللجنة رأسا خلال ثلاثين يوما من تاربع 
اعلائهم ويكون قرار اللجدة الذى تصدرء بعد فوات هذا الميعاد تهائيا 
وقاطعا لكل نوع فى شان الادعاء ببور الالرض وفى الاستيلاه المترتب 
على ذلك ٠‏ 
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب 
الغاه القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه ٠‏ 
« مادة ه ل فقرة أولى » : 
يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لاأحكام المادتين الااولى والقالئة 
الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية لهذه الاارض هضافا اليها 
ة المنشاات الثابتة وغير الثابتة والااشجار وتفدر القيمة الايجارية بسبعة 
أمثال الضريبة الاأصلية فاذا لم تكن الالرض قد ربطت عليها همسذه الضريبة 
لبوارها أو ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث ستوات 
على الا'قل أو قررت اللجنة العليا للاصلاح الزراعى أن الضريبة المربوطة عليها 
لا نتداسب مع حالتها أعيد تقدير القيمة الايجارية عسلى الوجه المبين بالقانون 
رقم 117 لسئة 1954 المشار اليه » وفى هذه الحالة يكون التعسويض معادلا 
لعششرة أمثال القيمة الايجارية المعاد تقديرها ٠‏ 





اكادة الثان 





استثناء من أحكام البند (ب) من المادة (؟) من المرسوم بقانون رقم ١14‏ 
السنة 1405 المثمار اليه » ومع عدم الاخلال بأحكام المادتين () / (5) بند (أ) 
منه : تسنولى الحكومة خسلال سسنة من تاريخ العمل بهذا القانون » نظير 
التعويض المنصوص عليه فى الادة (ه) من المرسوم بقانون رقم 10/8 لستة 
سالف الذكر على ما جاوز مائق فدان من الالراضى البور المملوكة للاافراد 
يوم 8 من سبتمبر سنة 1595 ٠‏ مع عدم الاعتداد بما حدث بعد هذا التاريخ 
من تجزئة فى الملكية بسبب الميراث أو الوصية ٠‏ ولا يحسب فى القدر المذكور 
ها تصرف فيه المالك وخرج من الاسستيلاء وفقا لالحكام المرسوم ببقانون المذكود, 
كما لا تخضع للاستيلاء الاثراضى البور النتى سبق التصرف فيها بعقود ثابعة 


1 





التاريخ قبل: العمل بهذا القانون ومع ذلك يجوز للمالك خلال سنة من 
تاريخ العمل بهذا القانون التصرف فى حدود مائتى الفدان التى كان له أن 
يستبقيها لنفسه وفقا لمكم الفقرة السابقة , اذا كانت المدة التى انقضت منئذ 
الترخيص فى الرى قد استكملت خمسا وعشرين سنة خلال الفترة ما بين 
يوم ١‏ سبتمبر سسئة 1681 وبين ناريخ العمل بهذا القانون ٠‏ 

وتنتقل ملكية الاثراضى المستولى عليها بالتطبيق لا'حكام الفقرة الاثولى الى 
مصلحة الاملاك الا'ميرية لاستصلاحها والتصرف فيها وفقا للمادة (©) من 
القانون رقم 348 لسنة ١405‏ المقمار اليه وذلك فيما عدا ما تقرر اللجئة 
العليا الاحتفاظ به من تلك الالراضى لصلاحيته للتوزيع أو لتنفيذ مشسروعاتها 


امادة الثالثة : 





الرسمية » ويكون له قوة القانون ويعمل بالادة 
انون رقم 11/8 لسنة 19095 المشار إليه , 


إينشر عهذا القرار فى الجر 
الأولى من تاريخ العمل بالمرسوم 
ويعمل بالمادة الثانية من تاريخ نشر هذا القرار ٠‏ 





يبصم هذا القرار بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية في ١١‏ ذى الحجة سنة ١1‏ (18 بولية سنة /1801) 
( جمسال عبد الثاصر ) 


امدكرة الإيضتاحي 
للشانون يشم ١2‏ مستت /21 ١4‏ 


كان من بين أهداف المرسوم بقانون رقم 10/8 للسئة 1965 بالاصلاج 
الزراعى ٠‏ تتسجيع قيام نوع جديد من الاستثمار المقارى يؤدى الى نوسيع 
رقعة الاراضي الزروعة باستصلاح أرض جديدة لبيعها الى صغار الزراع أو 
للاحتفاظ بها فى حدود ملكية لا تزيد على مالتى فدان للشخص الواحد » 
ولدلك أجاز نص البند (ب) من المادة (1) من المرسوم بقانون سالف الذكر 
للاأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائق فدان من الالرافى البور والاراضى الصحرارية 





لاستصلاحها على آلا يسرى عليها حكم الاستيلاء الا بعد انقضاء خمس وعشرين 
سنة من وقت التملك وذلك مع عدم الاخلال بجواز التصرف فيها قبل انقضاء 
هذء المدة ٠‏ 


وقد رؤى تعديل هذا النص بوضع معيار ثابت لتحديد ماهية الاارض 
البور والصحراوية تختص اللجنة العليا للاصلاح الزراعى بتحقيقه وتقرير 
بور الاأرض على عدى ما يسفر عنه هذا التحقيق » مع الابقاء على حق الملاك فى 
التصرف فى تلك الا'راضي خلال الفترة التى تعتبر فيهسا يورا رهى خمس 
وعشرون سنة من تاريخ الترخيص فى الرى من مياه النيل أو الا“بار الارتوازية 
تعتبر هذه الالراضى زراعية فيسرى عليها حكم المادة 
الاأولى ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مالتى قدان نظير التعويض 
المنصوص عليه فى المادة (؟) من المرسوم بقانون رقم 19/8 لسنة 1195 المشبار 
اليه ونيسيرا على الملاك وقصدا فى الاجراءات رؤى أن تختص اللجنسة العليا 
للاصلاح الزراعى وحدما بتقرير بور الاأرض فيعلن قرارها في هذا الصدد 
الى ذوى الشأن بالطريق الادارى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصداره 
ولهم التظلم منه الى اللجنة العليا رأسا خلال ثلاثين يوما من هذا الاعلان ويكون. 
'قرار اللجنة العليا النى تصدره بعد فوات هذا الميعاد نهائيا وقاطعا لكل نزاع 
فى شأن الادعاء ببور الا'رض والاستيلا المترتب عليه ٠‏ 





وعند انقضاء هذه ١‏ 





ستخاكات 





ولا يجوز طلب الغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه أمام جهنى 
القضاء * 

وذلك استئداء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام الفضاء ٠‏ ومن 
الواضح أن النص على أن يكون التظلم الى اللجنة العليا رأسا من قرارها الاثول 
فى شان الادعاء ببسور الاكرض لا يجعل اختصاصا فى هذا الصدد للجنة 
القضائية النصوص عليها فى المادة ١8‏ مكررا من المرسوم بقانون المذكور ٠‏ 

كما أنه رؤى تعديل أحكام الفقرة الاأولى من المادة (3) من ذلك المرسوم 
بقانون بما يجمل للجنة العليا للاصلاح الزراعي الحق فى أن تصدر قرارا بأن 
الضريبة المربوطة على الائراضى المستولى عليها لا تتناسب مع حالتها ومن ثم 
.يتعين أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لهذه الاأرض على الوجه المبين فى القانون 
ارقم 195 لسئة 1915 الخساص بضريبة الا'طيان ٠‏ وفى هذه المالة يكون 
التمويض المستحق لديه معادلا لعشرة أمثال القيمة الايجارية المعاد تقديرها ٠‏ 





وقد جرى نص المادة الاثولى من المشروع المرافق لهذا التعديل فى نص 
المادئين ٠”‏ بند (ب) > (0) فقرة أولى المذكورتيل ٠‏ 

ونوخيا للسرعة فى استصلاح الاأرافى البور وتحقيق أهداف قانون الاصلاح 
الزراعى قضمت الفقرة الالرلى من المادة الثانية من المشروع المرافق بأنه استثناء 
من أحكام البند (ب) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 10/8 لسنة 1585 
المثسار اليه ٠‏ ومع عدم الاخلال بأحكام المادتين 5 , 4 منه / تستولى الحكومة 
خلال سنة من تاريخ العمل بالمادة الثانية من المشمروع المرافق عسلى ما جاوز 
مائتى فدان من الالراغى البور المملوكة للاأفراد يوم 4 من سبتمبر سئة 1565 
وعو تاريخ العمل بقانون الاصلاح الزراعى وذلك نظير التعويض المخصوص 
عليه فى المادة (5) من القانون المدكور ومع عدم الاعتداد بعد ذلك التاريخ بما 
حدث من تجزئة فى الملكية بسبب الميراث أو ألوصية ولا يحسب فى المائتى 
اللمالك ما 'تصرف فيه وخرج من الاستيلاه وفقا لاحكام قانون 
الاصلاح الزراعى ٠‏ وكذلك لا تخضم للاستيلاء الاراضي ألبور التى سبق 
التصرف فيها بعقود ثابعة التاريخ قبل العمل بهذه المادة الثابتة من المشروع 
المرافق * 

وأجاذت الفقرة الثائية من المادة ذائها من المشروع استئناء منأحكام فقرتها 
الادلى ‏ للمالك خلال سنة من تاريخ العمل بهذه الاحكام التصرف فى حدود 
مائتى الفدان التى كان له أن يمستبقيها لنفسه وفقا لحكم النقرة الاولى ٠‏ وذلك 








قدان الب 


3200 


اذا كانت المدة التى انقضت منذ الترخيص في الرى من مياه التيل أو الا“بار 
الادنوازية » قد استكملت خمسا وعشرين سنة خلال الغترة مابين يوم 9 من 
سبتمبر سنة 1497 وبين تاريخ العمل بالمادة الثانية من المشروع المرافق ٠‏ 


وغنى عن البيان أن اللجنة العليسا للاصلاح الزراعى عى وحدما الجهسة 
المختصة بتقرير بور الارض وتحديد التاريع الذى تستكمل فيه مدة خمس 
وعشرين سنة على الترخيص فى الرى فتعتبر بعدها أرضا زراعية ولان الحق 
فى الاسديلاه وفقا للمادة الثانية من المشروع لا ينشا الا من تاريخ العمل بها 
افلا تسرى على الاراضىالمستولى عليها تنفيذا لها , أحكام الضرائب الاضافيسة 
المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون الاصلاح الزراعى كما أن ربع هذه 
الاراضى يكون حفا خالصا لللاكها حتى تاريخ الاستيلاء عليها ٠‏ 

وقد تضمن نص الفقرة الثالئة من المادة الثانية من المشروع أن الاراضى 
المستولى عليها بالنطبيق لحكم الفقرة الاولى منها » تنتقل ملكيتها إلى مصبلحة 
الاملاك الاميرية لاستصلاحها والتصرف فيها وفقا للمادة الثالئة من القانون رقم 
59 لسئة 1900 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الاراضى + 





وذلك فيما عدا ما تقرر اللجسة العليسا الاستفاظ به من تلك الاراضى 
الصلاحيته للتوزيع أو لتنفيذ مشروعاتها ٠‏ 


ويتشرف وزير الدولة للاصلاح الزداعى بعرض مشروع القرار بالقساتون 
للرافق على المسيد رئيس الجمهورية » مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس 
الدولة ٠‏ 
رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره 0 
وذير الدوكة 


خالةا 


حار القاهرة للطباعة 
5 شارع منصود بالقاهرة 





